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تم إعداد هذا التقرير حسب الإجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية 2006
)





















 ذو القعدة، 1439هـ – تموز، 2018.
جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2018. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017: ملخص النتائج النهائية للتعداد.  رام الله - فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى:
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
ص.ب. 1647، رام الله- فلسطين

	هاتف: (970/972) 2 2982700

	فاكس: (970/972) 2 2982710

	الرقم المجاني: 1800300300 

	بريد إلكتروني:  diwan@pcbs.gov.ps


	صفحة إلكترونية: http://www.pcbs.gov.ps
	                                           الرقم المرجعي: 2383

	
تم تمويل طباعة هذا التقرير من جمهورية الصين الشعبية
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فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن"
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
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بسم الله الرحمن الرحيم
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تقديم من سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن"
رئيس دولة فلسطين

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ركناً اساسياً من اركان النظام الاحصائي الرسمي في أي دولة، حيث يأتي تنفيذه خلال عام 2017 استحقاقاً قانونياً وتنموياً ووطنياً وسيادياً، ويمثل تنفيذه لبنة اساسية في عملية بناء الدولة وإرساء أسس التخطيط السليم بمعايير علمية نظراً لما يوفره من إحصاءات دقيقة وتفصيلية لكافة نواحي الحياة، ويساهم في بناء الدولة الفلسطينية وإنجاز الإستقلال السياسي والاقتصادي والإجتماعي، وتحقيق التنمية.

لقد تم تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جمع البيانات.  وشكل تنفيذ التعداد تحدياً كبيرا لكافة العاملين في التعداد لكونه ينفذ في ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وبفضل عزيمة وإصرار الفريق الوطني، واحتضان القيادة السياسية جعلت من التغلب على هذا التحدي امراً ممكناً ادى الى تنفيذ التعداد العام الثالث في فلسطين، بأيد وبخبرات فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل، واستجابة للحاجات الوطنية في شتى المجالات.

لقد اسهم التعداد في اعادة الموضوع التنموي على الاجندة الوطنية والدولية في فلسطين، بعد ان تراجع دورها لصالح الاجندة الاغاثية، فالتنمية اهم الدعامات الضرورية لتأسيس مجتمع ديمقراطي، وبناء انسان حر ملتزم بالمبادئ الوطنية والإنسانية.  والإحصاءات الدقيقة والعلمية هي العمود الفقري لوضع خطط تنموية مبنية على اسس سليمة تشكل رافعةً لقضايا التنمية وتحقيق الاهداف المعلقة عليها.

لقد ابدى المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً بهذا المشروع التنموي وعبر عن اهتمامه من خلال الدعم المادي والفني الذي قدمته بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية والحكومة الأردنية.  كما ساهمت العديد من الوزارات، والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في توفير الاحتياجات اللوجستية للتعداد ودعم ومساندة طواقم العمل ومساهمتهم في تذليل العقبات وتوفير كافة متطلبات النجاح. فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير.  

اننا اذ نهدي هذا الانجاز التاريخي الى كل فلسطيني، فإننا نعبر عن تقديرنا وشكرنا لأسرة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والفريق الوطني للتعداد على اصرارهم وعطائهم وتفانيهم في تحقيق هذا الانجاز.

	
	
	محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
































شكر وتقدير

يتقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ساهموا في إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 من خلال حرصهم وتعاونهم بالإدلاء بالبيانات المطلوبة، والى الجنود المجهولين أبناء الأسرة الإحصائية، على تفانيهم في العمل، وجهودهم الحثيثة والاستثنائية التي بذلوها في تنفيذ هذا المشروع بكافة مراحله، ونخص بالذكر جهود رئيس وأعضاء غرفة العمليات المركزية، ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للتعداد، وغرف العمليات الفرعية، ومدراء التعداد في المحافظات ومساعدوهم، والطواقم المساندة، والمنسقون الإعلاميون، والمشرفون الميدانيون، والمراقبون، والعدادون، وكافة اللجان وفرق العمل العاملة على التعداد.

كما يتقدم الجهاز بجزيل الشكر والتقدير الى القيادة السياسية ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله، والى الحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة الأخ أ. د. رامي الحمد لله على دعمهم واهتمامهم ومواكبتهم لسير العمل على المشروع.

لقد تم تخطيط وتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي من الحكومة الفلسطينية، ومكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ووكالة التعاون السويدية (SIDA)، والممثلية الهولندية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي- المفوضية الأوروبية (EU)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، والحكومة اليابانية، والتعاون الإيطالي (AICS)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير على مساهمتهم القيمة في تمويل هذا المشروع.

ويتقدم الجهاز أيضاً بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بـدائرة الإحصاءات العامة على مساهمتهم الكريمة بتوفير 7500 جهاز لوحي (Tablet) على سبيل الإعارة؛ لاستخدامها في تنفيذ  التعداد.

وكون التعداد مشروعاً وطنياً؛ فقد ساهمت العديد من الوزارات، والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والهيئات المحلية من مجالس وبلديات، ولجنة الانتخابات المركزية، في توفير الاحتياجات اللوجستية للتعداد من مقرات ومكاتب وقاعات تدريب، كما ساهمت وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بأنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، وشركة الاتصالات الفلسطينية، وشركتي جوال والوطنية موبايل في الحملة الإعلامية للتعداد بكافة المراحل، إضافة الى وجهاء العشائر والعائلات وقادة الرأي والتأثير على دورهم في تذليل العقبات وتسهيل عمل فريق التعداد، ولا ننسى الدور الهام الذي قام به المحافظين من خلال مواكبتهم ومتابعتهم المباشرة للمشروع منذ البداية، ومساهمتهم في تذليل العقبات وتوفير كافة متطلبات النجاح، إضافة الى دعم وتعاون العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير.
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تنويه للمستخدمين

· عدد السكان الاجمالي يشمل عدد السكان الذين تم عدهم فعلا وعدد الأفراد المقدر بناء على نتائج الدراسة البعدية.

· عدد السكان الذين تم عدهم فعلا (4,705,855( يشمل 31,938 فردا لم نتمكن من الحصول على بياناتهم، كذلك لا تشمل بيانات الافراد الذين تم تقديرهم بناء على الدراسة البعدية.

· تم احتساب النسب في فصل النتائج الرئيسية على أساس الحالات المبينة خصائصها فقط.

· تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات بين الأعداد التي تم نشرها سابقا في تقرير النتائج الأولية والأعداد ضمن هذا التقرير، بسبب التعويض للبيانات المفقودة في بعض المؤشرات الرئيسية في منطقة J1 من محافظة القدس.

· نظراً للواقع الجغرافي والسياسي لمحافظة القدس ولأغراض احصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئين:
1. القدس (منطقة J1): تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. وتضم منطقةJ1  تجمعات (كَفْر عَقَب، بِيت حَنِينا، مُخَيَّمْ شُعْفَاط، شُعْفَاط، العِيسَوِيَّة، شَيْخ جَرَّاح، وادي الجَوْز، بابْ السَاهِرَة، الصُوَّانَة، الطُورْ (جَبَل الزَيْتُون)، القُدْس (بِيت المَقْدِس)، الشَيَّاح، راس العَامُود، سِلْوان، الثَوْرِي، جَبَلْ المُكَبِّر، السَواحِرَة الغَرْبِيَّة، بِيت صَفَافا، شَرَفَات، صُورْ بَاهِر، أمُّ طُوبا).
2. القدس (منطقةJ2 ): وتضم تجمعات (رَافَات، مِخْمَاس، مُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا، قَلَنْدِيَا، بِيت دُقُّو، جَبَعْ، الجُدَيْرَة، الرَام وضَاحِيَة البَريد، بِيت عَنَان، الجِيْب، بِير نَبَالا، بِيت إجْزَا، القُبَيْبَة، خَرائِب أمُّ اللَحْمْ، بِدُّو، النَبِي صَمُوئيل، حِزْما، بِيت حَنِينَا البَلَد، قَطَنَّة، بِيت سُورِيك، بِيت إكْسَا، عَناتَا، الكَعابِنَة (تَجَمُّع بَدَوي)، الزْعَيِّمْ، العِيْزَرِيَّة، ابو دِيس، عرب الجَهَالين (سلامات)، السَواحِرَة الشَرْقِيَّة، الشَيْخ سَعْد). 

· مجموع النسب المئوية في بعض الجداول قد لا يساوي 100% نتيجة التقريب.
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المقدمة

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ركناً أساسياً من أركان بناء الدولة، ويشكل تنفيذه استحقاقاً قانونياً وتنموياً وإحصائياً بموجب قانون الإحصاءات العامة للعام 2000، كما يمثل شكلاً من أشكال السيادة الوطنية على الأرض.  ويعد هذا التعداد الثالث الذي ينفذ في دولة فلسطين، فقد تم تنفيذ التعداد الأول العام 1997، والتعداد الثاني العام 2007.  ويأتي تنفيذ هذا التعداد بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة وشاملة، تعكس صورة رقمية لواقع المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات، وتلبي الاحتياجات الوطنية بناءً على التوصيات الدولية، وتوصيات الأمم المتحدة بشأن محتويات التعداد، لتشكل بذلك العمود الفقري لبناء الخطط وتطوير السياسات والاستراتيجيات التنموية خلال العقد القادم.

يتم تنفيذ التعدادات السكانية في معظم دول العالم بصورة دورية كل 10 سنوات وفقاً لتوصيات الأمم المتحدة، ويتطلب تنفيذها ظروفاً طبيعية مستقرة.  إلا أن تنفيذ التعداد في دولة فلسطين يشكل حالة نادرة؛ كونه ينفذ في ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وما يترتب عليها من تحديات ومعيقات، فهنا يمر جدار الضم والتوسع، وهناك مستعمرة جاثمة على الأرض، وهنا بوابة حديدية تمنع الهواء عمن يسكن خلفها، وتلك منطقة عسكرية مغلقة لا يمكن دخولها إلا بإجراءات خاصة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالعمل في القدس، باعتبارها التحدي الأصعب والأكثر تعقيداً، ناهيك عن التحديات التكنولوجية المتمثلة بعدم توفر خدمات الجيل الثالث (G3) في فلسطين في حينه، بفعل القيود التي يفرضها الاحتلال، الأمر الذي دفع الجهاز، إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لتجاوز هذه التحديات، عبر تطوير خطة عمل شاملة وواضحة، أخذت بالاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية، وحجم التحديات الميدانية.

لقد أحدث هذا التعداد نقلة نوعية، من خلال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جمع البيانات ميدانياً، فقد تم تنفيذ مراحل التعداد كافة، باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت"، إضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما تم استحداث تطبيقيات إلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعداد، بدءاً من مرحلة تحديث الخرائط، والتعداد التجريبي، ومن ثم مرحلة الحزم، مروراً بمرحلة الحصر والترقيم، فالعد الفعلي للسكان، وانتهاءً بالدراسة البعدية، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت والجهد، وزيادة جودة البيانات واتّساقها وتصنيفها وسهولة تحليلها، وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته.

لقد قام على تنفيذ هذا التعداد جيش من طواقم العمل المختلفة، من مديرين ومساعدين ومشرفين ومراقبين وعدّادين وطواقم مساندة، وصلوا الليل بالنهار في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، وقد ساهم هذا التعداد في توفير حوالي 11,000 وظيفة عمل مؤقتة للخريجين الشباب، للعمل في مراحله المختلفة، ولفترات متفاوتة، تراوحت مدتها ما بين شهر إلى ثمانية أشهر، وقد تلقى هؤلاء العاملون تدريباً نوعياً مكثفاً، لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة.  وحتى تكتمل عناصر المنظومة الإلكترونية في هذا التعداد، فقد تمت أتمتة كافة عمليات التقييم للعاملين والمتدربين، بما في ذلك الاختبارات اليومية والامتحانات النهائية، وقد تم تجهيز قاعات التدريب بالبنية التحتية اللازمة لذلك، وهذا، بدوره، ساهم في توفير الوقت والجهد المرتبطين باختيار فريق العمل، ودون تدخل بشري، انسجاماً مع متطلبات الحوكمة السليمة.

وحيث أن التعداد يُعد مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد أطلق الجهاز، منذ بداية التخطيط لتنفيذه، برنامجاً للحوار والتشاور مع مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، عبر لقاءات وندوات واجتماعات ثنائية، وورش عمل، بهدف الوصول إلى إجماع وطني على محتويات التعداد، وحشد كل الطاقات والجهود لإنجاحه.  كما رافق ذلك حملة إعلامية واسعة بالتنسيق مع المؤسسة الإعلامية المحلية الرسمية وغير الرسمية، بهدف توعية المواطنين بأهمية التعداد، وحثهم على التعاون مع فريق التعداد، حتى وصلت رسالة التعداد إلى كل بيت وكل أسرة وكل مواطن، وقد تضافرت جهود أركان المجتمع الفلسطيني كافة، عبر تسخير الإمكانيات المتاحة كافة؛ من موارد بشرية، ومادية؛ كالمقرات، والمكاتب، وقاعات التدريب، والأجهزة، والمعدات، وغيرها، إضافة إلى تدخلات قوى التأثير المجتمعي، ومساهمتها في تسهيل عمل الفرق الميدانية، وتذليل العقبات، والحد، بشكل كبير، من حالات الرفض وعدم التجاوب، الأمر الذي جسّد أروع صور الانتماء للوطن، تحقيقاً لشعار التعداد "معاً وسوياً لنبني الوطن".

ونحن إذ نضع بين أيديكم النتائج النهائية للتعداد، التي يأتي نشرها في زمن قياسي، فإننا نشعر بالسعادة والفخر بهذا الإنجاز، متطلعين إلى الاستثمار الأمثل لبيانات هذا التعداد، من خلال ترجمتها إلى سلسلة خدمات يستفيد منها المواطن، تحقيقاً لرؤية الحكومة "المواطن أولاً"، فلا تنمية بدون إحصاء.




والله ولي التوفيق،،،


	تموز، 2018
	




	علا عوض
رئيس الجهاز
المدير الوطني للتعداد





PCBS: التعداد العام 2017: ملخص النتائج النهائية للتعداد




الفصل الأول

المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات

1.1 المصطلحات والمؤشرات
تعرف المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في هذا التعداد وفق معجم المصطلحات الاحصائية، ودليل المؤشرات الاحصائية الصادرة عن الجهاز والمعتمدة على احدث التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات والمنسجمة مع النظم الدولية

التقسيمات الجغرافية والإدارية والإحصائية:
تنقسم فلسطين إدارياً إلى (16) محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل الإداري من التقسيمات الإدارية في فلسطين، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 11 محافظة في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:
1. الضفة الغربية: وتشمل محافظات جنين، وطوباس والأغوار الشمالية، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام الله والبيرة، وأريحا والأغوار، والقدس، وبيت لحم، والخليل.
2. قطاع غزة: ويشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس، ورفح.

التجمع: 
هو مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية أو أي مساحة (مكان) من سطح الأرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفياً وليس لها سلطة إدارية مستقلة.

التعداد:
هو العملية الكلية لتخطيط وجمع وتصنيف وتقييم ومعالجة ونشر وتحليل البيانات الإحصائية حسب الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة لأصغر مستوى جغرافي في وقت محدد، ولجميع الأشخاص داخل الدولة والمواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة.

المسكن العام:
يشمل الأماكن المنفصلة والمستقلة إنشائياً المستخدمة للإقامة والمعدة لسكن مجموعة كبيرة من الأفراد أو عدة أسر والمشغولة وقت التعداد. وتوجد في المساكن العامة مرافق مشتركة، مثل المطبخ والمرحاض أو الحمامات وغرف المعيشة أو غرف النوم، ويتقاسمها شاغلوا المسكن. ويمكن تصنيفها فرعياً إلى فنادق أو البنسيونات أو غرف للإيجار، ومخيمات.

الأسرة:
فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل أو في أي وجه متعلق بترتيبات المعيشة.  واستناداً لهذا التعريف فإن الأسرة المعيشية في التعداد تتألف من:
1. أفراد الأسرة الأصليون المتواجدون في مسكن الأسرة ليلة 01/12/2017.
2. الزوار من خارج فلسطين الذين قضوا ليلة 01/12/2017 في مسكن الأسرة (أقارب أو غير أقارب). 
3. الزوار من داخل الوطن (يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة) (الأسرة بأكملها) إذا كانت ستقضي الفترة من     01 -24/12/2017 مع الأسرة.
4. الخدم والسائقون والطباخون ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأسرة، ويقيمون معها بصفة معتادة.
5. المواليد الجدد الذين ولدوا قبل ليلة 01/12/2017 وما زالوا على قيد الحياة ليلة 01/12/2017، سواء كانوا مع الأسرة أو ما زالوا في المستشفى. 
6. الأفراد المقيمون مع الأسرة والذين قضوا ليلة 01/12/2017 مع الأسرة وتوفوا بعد ليلة 01/12/2017.
7. الأفراد المقيمون مع الأسرة ولكنهم لم يتواجدوا ليلة 01/12/2017 مع الأسرة وتضم الفئات التالية:-
· أفراد الأسرة الذين قضوا ليلة 01/12/2017 في زيارة أسرة أخرى داخل فلسطين.
· المشتغلون في نوبات/ ورديات عمل ليلية في المصانع أو المستشفيات أو المطارات أو في المعابر أو غيرها من أماكن العمل.
· أفراد الأسرة الذين قضوا ليلة 01/12/2017 مسافرين على الطرق العامة داخل فلسطين.
· صيادو الأسماك الذين قضوا ليلة 01/12/2017 على المراكب والسفن في المياه الإقليمية.
· أفراد الأسرة العاملون في الأجهزة الأمنية أينما كان مكان تواجدهم ليلة 01/12/2017.
· أفراد الأسرة المقيمون مع الأسرة والذين تصادف وجودهم خارج فلسطين بصفة مؤقتة ولمدة أقل من سنة بغرض العمل والعودة كل سنة بشكل معتاد أو لقضاء بعض الأعمال أو السياحة أو الزيارة أو الحج أو العمرة أو العلاج أو لأي سبب آخر.
· المرضى الذين قضوا ليلة 01/12/2017 في المستشفيات ومرافقيهم وكذلك الأفراد الذين قضوا ليلة 01/12/2017 في أماكن الحجز والتوقيف في الشرطة وما شابه ذلك.
· الافراد الذين قضوا ليلة 01/12/2017 في دور العبادة (كالمساجد والكنائس).
· أفراد الأسرة الفلسطينيون المقيمون معها عادة وتواجدوا ليلة 01/12/2017 في أحد الفنادق داخل فلسطين.
· الطلبة الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن فترة التغيب في الخارج.
· الطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد والمراكز داخل فلسطين وبصرف النظر عن مكان تواجدهم ليلة 01/12/2017.
· الأفراد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن مدة اعتقالهم.
· الأفراد الذين يقيمون مع الأسرة بصورة معتادة لكن تصادف عدم تواجدهم مع أسرهم ليلة 01/12/2017 لأي سبب.

وقد استثني من قائمة أفراد الأسرة الفئات التالية:
1. الأفراد الذين توفوا قبل ليلة 01/12/2017.
2. الأفراد الذين ولدوا بعد ليلة 01/12/2017.
3. الأفراد المتواجدون ليلة 01/12/2017 بصفة معتادة كنزلاء في دور العجزة، ودور الأيتام، ومصحات الأمراض النفسية، والسجون الفلسطينية، حيث تم عد جميع من يقيم بهذه الأماكن في أماكن تواجدهم.

وتقسم الأسر التي تم عدها إلى: 
1. أسرة خاصة: هي الأسرة التي ينطبق عليها تعريف الأسرة السابق الذكر.
2. مسكن عام (أسرة جماعية): وهي الأسر التي تم عدها في الأماكن التي ينطبق عليها تعريف المسكن العام السابق الذكر وتسمى أيضا أسر المؤسسات.

الأسرة الفلسطينية:
هي الأسرة الخاصة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة فلسطيني.  أما الأسرة غير الفلسطينية فهي الأسرة التي تكون فيها جنسية رب الأسرة غير فلسطيني بغض النظر عن جنسية باقي الأفراد.

أنواع الأسر الخاصة:
تقسم الأسر الخاصة (المعيشية) حسب تركيبها الأسري إلى الأنواع التالية:
1. أسرة من فرد واحد: وهي الأسرة التي تتكون من شخص واحد فقط.
2. أسرة نووية: وهي الأسر المعيشية التي تتكون كافةً من نواة أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين مع ابن أو ابنة (بالدم فقط وليس بالتبني) أو أكثر أو أب (رب الأسرة) لديه ابن أو ابنة أو أكثر أو أم (رب الأسرة) لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من الأقرباء الآخرين أو من غيرهم.
3. أسرة ممتدة: هي الأسر المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وتربطهم علاقة بتلك الأسرة.
4. أسرة مركبة: هي الأسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها ولا تربطهم علاقة قرابة بهذه الأسرة.

متوسط حجم الأسرة: (مؤشر)
يمثل متوسط عدد الأفراد للأسرة الخاصة الواحدة ويساوي مجموع الأفراد لفئة معينة مقسوما على عدد أسر تلك الفئة.

الجنس: 
يصنف الجنس إلى  ذكر أو أنثى.
 
العمر بالسنوات الكاملة:  
يعرف العمر على أنه الفترة الزمنية بين تاريخ الميلاد ولحظة الإسناد الزمني للتعداد معبراً عنه بالسنوات الكاملة.  

الجنسية ( الجنسية الأصلية): 
الجنسية هي التبعية السياسية للفرد كما يدلي بها الفرد، وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي، ... الخ. 

حالة اللجوء:  
حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وتشمل الأبناء الذكور منهم وأحفادهم.
تصنف إلى: 
1. لاجئ مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل (المؤن) الصادرة عن وكالة الغوث.
2. لاجئ غير مسجل: إذا كان الفرد لاجئاً إلا أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث (المؤن) لأي سبب كان.
3.  ليس لاجئاً: هو كل فلسطيني ليس لاجئاً مسجلاً أو لاجئاً غير مسجل.

صعوبة/ إعاقة:
الأشخاص الذي يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل وكذلك الحواجز والمواقف والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

صعوبة/ إعاقة البصر:
الأشخاص الذين لديهم بعض صعوبات أو عجز في الرؤيا والتي تحد من قدرتهم على أداء واجباتهم اليومية، على سبيل المثال قد لا يستطيع القراءة، مثل قراءة الإشارات على اللافتات في الشوارع أثناء قيادة السيارة، وقد لا يستطيع الرؤيا بعين واحدة بشكل جيد، أو قد لا يستطيع الرؤيا إلا ما هو أمامه وليس على الجوانب، بمعنى أن أي مشكلة في الرؤيا يعتبرونها صعبة يجب تحديدها وحصرها.  

صعوبة/ إعاقة السمع:
الأشخاص الذين لديهم بعض صعوبات أو عجز في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم على أداء أي جزء وجانب في أدائهم اليومي، مثل صعوبة سماع شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو لا يستطيع أن يسمع شخص يتكلم معه مباشرة وبصوت عادي (دون صراخ، أو صوت مرتفع)، وتحديد من لا يستطيع السمع بأذن واحدة أو كلاهما.

صعوبة/ إعاقة الحركة واستخدام الأيدي:
الأشخاص الذين لديهم بعض صعوبات أو عجز في التنقل والتجول على الأقدام والتي قد تحد أو لا تحد من أدائهم للأنشطة اليومية، فمثلا قد يجد صعوبة في مشي مسافة قصيرة، أو مشكلة في الصعود والهبوط على السلالم والدرج والمناطق الوعرة، ولا يستطيع مشي أي مسافة دون استراحة أو توقف، أو لا يستطيع المشي دون الاعتماد على عصا أو عكاز أو أجهزة المشي، أو لا يستطيع الوقوف على القدمين لأكثر من دقيقة ويحتاج كرسي بعجلات للتنقل من مكان لآخر.  وتشمل هذه الصعوبة/الإعاقة الأفراد الذين لديهم صعوبات في التحرك داخل المنزل أو خارجه، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 15 دقيقة وكذلك استخدام الأيدي والأصابع لمسك الأدوات أو الكتابة وغيرها، ورفع 2 لتر ماء على مستوى النظر مستخدماً الأيدي.

صعوبة/ إعاقة التذكر والتركيز:
يشمل الصعوبة في التالية: التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكلام، قراءة شيء مكتوب، التعرف على الأشخاص، الاستدلال على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكير، مثل الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الفهم والإدراك للقيام بالأنشطة اليومية، مثلا أن يجد صعوبة في الاستدلال على المنزل والأماكن في المحيط، لا يستطيع التركيز فيما يعمل، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله، عدم فهم ما قاله شخص ما، نسيان تناول الأدوية أو عدم تناول الطعام، عدم فهم ومعرفة ما يدور حوله. كما تشمل عدم قدرة الشخص على فهم الأشياء أو التعامل مع الآخرين، ويشمل نسيان فعل الأشياء المهمة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة مثل نسيان وجود مكان الاشياء في البيت، وكذلك صعوبة في التركيز على فعل الأشياء لمدة 10 دقائق. 


صعوبة/ إعاقة التواصل:
عدم قدرة الشخص على تبادل المعلومات والأفكار مع الآخرين والتعامل معهم من خلال استخدام النطق، أو الإشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع الآخرين، وقد يكون ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكلام، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما يقوله الآخرين من إشارات وكلمات وحركات.

رياض الأطفال: 
هي كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الأساسي بسنتين على الأكثر، وتحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم. وتقسم إلى مرحلتين: مرحلة البستان؛ يكون الأطفال فيها عادة في سن الرابعة ومرحلة التمهيدي ويكون الأطفال فيها عادة في سن الخامسة.

الالتحاق بالتعليم النظامي: 
يقصد بالالتحاق، تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظامية، سواء أكان منتظماً أو منتسباً. ومراحل التعليم النظامية تشمل المرحلة الابتدائية أو الإعدادية (الأساسية) أو الثانوية أو الكليات والمعاهد الأكاديمية أو المهنية التي تعطي شهادات دبلوم متوسط أو المرحلة الجامعية.
1. ملتحق حالياً: إذا كان الفرد ملتحقاً حالياً في أحد مراحل التعليم النظامي.
2. التحق وترك: إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحل التعليم النظامي دون الحصول على شهادة إتمام هذه المرحلة.
3. التحق وتخرج: إذا كان الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتحق بأي مرحلة بعدها.
4. لم يلتحق أبداً: إذا كان الفرد غير ملتحق حاليا ولم يسبق له الالتحاق بأي مرحلة تعليمية نظامية.

عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح:
هي عدد سنوات الدراسة النظامية التي أتمها الفرد بنجاح بالسنوات الكاملة.  ولا تحسب سنوات الانقطاع ولا سنوات الرسوب أو سنوات رياض الأطفال من عدد سنوات الدراسة، كما لا تحسب السنة الحالية التي لم تنتهي للملتحق حاليا من ضمن سنوات الدراسة، ولا تعتبر الدورات التدريبية من ضمن عدد السنوات الدراسية النظامية.

أمي:
 إذا كان الفرد لا يستطيع القراءة والكتابة معاً بأي لغة كانت ولم يحصل على أي شهادة من التعليم النظامي.

ملم:
 إذا كان الفرد يستطيع القراءة والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحل التعليمية المذكورة بحيث يمكنه قراءة وكتابة جملة بسيطة.

العامل:
هو الفرد الذي عمره 7 سنوات فأكثر والذي باشر عملاً معينا ولو لساعة واحدة خلال الفترة المرجعية سواء كان لحسابه أو لحساب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت (بسبب المرض، عطلة، توقف مؤقت أو أي سبب آخر)، ويصنف العاملون حسب عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى عاملين (1-14) ساعة، عاملين 15 ساعة فأكثر وكذلك الأفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة الأجر، أو إغلاق أو إضراب أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك.

العلاقة بقوة العمل:
هي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخل أو خارج القوة العاملة وتصنف كالآتي:
1. عامل من 1-14 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من    1-14 ساعة في الأسبوع. 
2. عامل من 15-34 ساعة: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من 15-34 ساعة في الأسبوع.
3. عامل من 35-45 ساعة خلال الأسبوع: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة من 35-45 ساعة في الأسبوع.
4. عامل 46 ساعة فأكثر: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وينطبق عليه مفهوم العمل ويعمل عادة 46 ساعة فأكثر في الأسبوع.
5. لا يعمل ويريد العمل - سبق له العمل وبحث عن عمل خلال 4 أسابيع الماضية: الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) وسبق له العمل لمدة تزيد عن اسبوعين بشكل متواصل خلال فترة ماضية، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني (الاسبوع الماضي لليلة الإسناد الزمني) بالرغم من انه يريد العمل، ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه خلال 4 أسابيع الماضية بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية.  مع ملاحظة أن هذه الفئة هي الفئة التي عملت في السابق لمدة أسبوعين بشكل متواصل خلال السنوات الثلاثة السابقة.
6. لا يعمل ويريد العمل - لم يسبق له العمل وبحث عن عمل خلال 4 أسابيع الماضية: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) لم يسبق له العمل خلال أي فترة سابقة ولم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد ولديه الرغبة في العمل أو الحاجة له وبحث عنه 4 أسابيع الماضية بشكل جاد باتباعه أحد طرق البحث عن العمل وهي التسجيل في مكاتب الاستخدام، أو التسجيل في نقابة العاملين، أو مراجعة الأصدقاء أو الأقارب، أو مراجعة شخصية لاماكن العمل، أو قراءة الجريدة بهدف الحصول على فرصة عمل، أو بحث عن مبنى أو ارض أو آلات أو أجهزة بغرض إنشاء مشروع خاص، أو تدبير موارد مالية. 

لا يعمل ولا يريد العمل: الأفراد الذي أعمارهم (7 سنوات فأكثر) ولا ينطبق عليهم مفهوم العاملين أو العاطلين عن العمل، ويتم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني، ولم يبحث عن عمل ولا يرغب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف: 
7. التفرغ للدراسة/ التدريب: هو الفرد الذي عمره (7 سنوات فأكثر) والذي يواظب على دراسة منتظمة بهدف الحصول على مؤهل علمي وغير مرتبط بعمل معين خلال فترة الإسناد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأعمال المنزلية والهوايات لا تدخل ضمن العمل.
8. التفرغ لأعمال المنزل: هي الأنثى التي عمرها (7 سنوات فأكثر) غير العاملة والقادرة على العمل ولا تبحث عنه وغير المنتظمة في دراسة معينة وتقوم بأعمال المنزل بهدف خدمة الأسرة ولا يشمل ذلك خدمة بيوت الغير مقابل أجر نقدي أو عيني إذ أن هذا النوع من الخدمة يعتبر ضمن العمل.
9. العجز/كبر السن/مرض: هو الفرد الذي لا يمكنه مباشرة أي نوع من العمل بسبب إصابته بمرض مزمن أو بسبب أية إعاقة، وتشمل هذه الفئة أيضا جميع الأفراد غير القادرين على العمل بسبب تقدمهم في السن.
10. وجود إيراد: إذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه لا يعمل ولا يرغب في العمل ولا يبحث عنه وذلك لوجود إيراد له من عقارات.
11. تقاعد: اذا كان الفرد قادراً على العمل ولكنه لا يعمل ولا يرغب في العمل ولا يبحث عنه وذلك لحصوله على تقاعد.
12. أخرى: تشمل أي فرد لم ينطبق عليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، أو الفرد القادر على العمل إلا أنه لا يرغب به ولا يبحث عنه وليس له إيراد من جهة أخرى مثل الأبناء والبنات غير الملتحقين بالمدارس ولا تنطبق عليهم أي حالة مما سبق.

الحالة الزواجية للفرد:
هي حالة الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من العمر 14 سنة فأكثر وقت فترة الإسناد، والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في البلد.
وقد تكون إحدى الحالات الآتية: 
1. لم يتزوج أبداً: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، ولم يتزوج زواجاً فعلياً وفقاً للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.
2. عقد لأول مرة: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر، وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي له من قبل المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً وفقا للعرف السائد (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقاً أو أرملاً من زواج سابق، ولا يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج.
3. متزوج: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر والمتزوج زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجان مقيمان معاً وقت الإسناد الزمني أم لا.  وبغض النظر عن حالته السابقة، ويعتبر الرجل المتزوج أكثر من مرة ويوجد حالياً زوجة واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً.
4. مطلق: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فاكثر وسبق له الزواج فعلا وانحل آخر زواج بالطلاق المسجل شرعا ولم يتزوج مرة أخرى.
5. أرمل: هو الفرد الذي يبلغ 14 سنة فاكثر وسبق له الزواج فعلا وانحل آخر زواج له بوفاة الطرف الأخر، ولم يتزوج مرة أخرى.
6. منفصل: هو الفرد الذي يبلغ عمره 14 سنة فأكثر وسبق له الزواج فعلاً وانحل آخر زواج له بسبب ما ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً، ولم يتزوج مرة أخرى.

المسكن (الوحدة السكنية):
هو مكان مستقل ومنفصل للسكن (مبنى او جزء من مبنى) معد لإقامة أسرة معيشية واحدة، أو وحدة سكنية غير معدة للسكن لكنها مشغولة كمسكن لأسرة معيشية وقت التعداد.  وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة أو خالية، وقد تكون وحدة سكنية غير تقليدية مسكونة أو أي مكان آخر مسكوناً كمسكن لأسرة معيشية في وقت التعداد. وتشمل هذه الفئة مساكن من مختلف المستويات من حيث ديمومتها وصلاحيتها للسكن. 

نوع المسكن: 
يقصد بنوع المسكن الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن. والذي قد يكون فيلا، أو دار، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر. مثل (براكية أو خيمة…الخ).
1. فيلا: هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصلا لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد الأجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح الآخر أو الطابق الأرضي للاستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيلا حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها بالإضافة إلى سور يحيط بها من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيلا بمادة القرميد على الأغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيلا أحد المباني أو الملاحق ويكون من مكوناتها.
2. 	دار: مبنى معد أصلاً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة، وقد تكون الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة. 
3. 	شقة: هي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض، ويقفل عليها جميعاً باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.
4. 	غرفة مستقلة: هي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق (مطبخ – حمام – مرحاض) وهي معدة أصلا للسكن.
5. 	خيمة: مبنى قائم بذاته مصنوع من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما توجد في التجمعات البدوية.     
6. 	براكية/كرفان/بركس: هو مبنى قائم بذاته مؤقت وغير تقليدي للسكن، ويتكون من غرفة واحدة أو اكثر وتكون المادة الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزنك (الصاج) أو التنك أو الاسبست، أو البلاستيك المقوى (فيبر كلاس)، أو مبنى يتكون سقفه من المواد السابقة أو الخشب أو ما شابه ومادة البناء للجدران الخارجية من الطوب الإسمنتي ومواد أخرى، وذلك بغض النظر عن استعماله الحالي والمواد التي يثبت بها جدرانه.
7. 	أخرى: مساكن لا يمكن تصنيفها كأحد الأنواع السابقة، مثل الأكواخ والكهوف والمغارات والأكشاك بشرط أن تكون مشغولة بسكن أو عمل وقت التعداد.

الغرفة:
بأنها حيز في وحدة سكنية أو مكان آخر للسكن، محاط بجدران تمتد من الأرضية إلى السقف أو السطح،  لا تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة، وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة لأي غرض من الأغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، ولا يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممرات.  كما لا يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط. 


حيازة المسكن:
يمثل كيفية حيازة الأسرة للمسكن وتكون إحدى الحالات الآتية: 
1. 	ملك: إذا كان المسكن ملكاً للأسرة أو لأحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة إقامة معتادة.
2. 	مستأجر غير مفروش: إذا كان المسكن مستأجراً دون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهرياً أو كل مدة معينة.
3. 	مستأجر مفروش: إذا كان المسكن مستأجراً مع الأثاث والتجهيزات.
4. 	دون مقابل: في حالة حيازة المسكن دون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب الأسرة أو أحد أفرادها الذين لا يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل.
5. 	مقابل عمل: إذا كان المسكن مقدماً للأسرة نتيجة علاقة عمل تربط أحد أفراد الأسرة بجهة العمل دون دفع إيجار، وسواء كانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع الإيجار للمالك الأصلي.
6. 	أخرى: في حالة حيازة الأسرة للمسكن بأي وسيلة أخرى غير الحالات السابقة.

المصدر الرئيسي لمياه الشرب:
وهو المصدر الأكثر استخداماً من قبل الأسرة من اجل الشرب ويكون إحدى الحالات الآتية: 
1. شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن: وهي وصول المياه عبر أنابيب شبكة المياه إلى داخل المسكن (بواسطة تمديدات الأنابيب الداخلية) واتصالها بواحدة أو أكثر من الحنفيات، على سبيل المثال، في المطبخ و/ أو الحمام.
2. بئر ارتوازي محمي/ ينبوع محمي: البئر هو حفرة عميقة بالأرض حفرت أو شقت بهدف الوصول للمياه الجوفية، حيث يمكن استخراج الماء منه باستخدام مضخة أو وسائل اخرى.  والينبوع يقصد به تدفق المياه الجوفية تلقائياً من الأرض وقد يكون في حفرة أو تدفق سطحي. وفي كلا الحالتين فان البئر المحمي أو الينبوع المحمي من الأوساخ مثل فضلات الطيور والحشرات وغيرها من الملوثات الصحية بحيث يكون مفصول عن الملوثات الخارجية ومغطى بحيث لا يمكن دخول أي ملوث إليه.
3. بئر ارتوازي غير محمي/ ينبوع غير محمي: هو البئر أو الينبوع دون وجود غطاء يمنع وصول الطيور والأوساخ أو أي ملوثات أخرى لسطح المياه، ويكون معرضا أكثر للملوثات الصحية.
4. مياه تجميع الأمطار: يقصد بها مياه الأمطار التي تُجّمع من على أسطح المنازل أو غيره وتجّمع في آبار أو خزانات, ولا تعتبر المياه الجوفية مياه تجميع أمطار، بحيث يعتبر المصدر الرئيسي لهذه المياه هو مياه الأمطار، وفي حال تم تزويد هذا البئر من مصادر أخرى (تنكات، آبار ارتوازية، ينابيع، شبكة مياه عامة).
5. صهريج/ تنك/ عربة تجر صهريج صغير: يقصد بها الشاحنات الكبيرة أو الصغيرة او التي تجرها الحيوانات او أي وسيلة لنقل المياه باستخدام خزانات ناقلة للماء للوحدة السكنية بغض النظر عن مكان تخزين المياه في الوحدة السكنية.
6. مياه زجاجات معدنية: هي المياه المشتراة في زجاجات أو جالونات محكمة الإغلاق، ولا يقصد به تخزين مياه المنزل في زجاجات أو جالونات.
7. حنفية عامة: مصدر من مصادر المياه من خلال حنفية متوفرة للعامة وتكون بالعادة موجودة في ساحة عامة أو مكان عام.
8. أخرى: في حال المصدر الرئيسي لمياه الشرب أخرى غير الحالات السابقة.


الكهرباء: 
اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو التالي:
1. شبكة عامة: إذا كان المسكن متصلاً بالشبكة العامة للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي.
2. مولد خاص: إذا كان مصدر الكهرباء مولداً خاصاً يملكه صاحب المسكن أو مجموعة من الأفراد.
3. لا يوجد: في حالة عدم اتصال المسكن بالكهرباء.

نوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة:
أنواع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة.
1. مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة: شبكة مجاري عامة صممت للتخلص من الفضلات البشرية والمياه العادمة من الوحدة السكنية الى خارج البيئة المحيطة بالمنزل، وهي تشمل على انابيب ومناهل ومضخات وآليات للتخلص من الفضلات.
2. مرحاض متصل بحفرة امتصاصية: وهي حفرة في الارض بهدف تجميع الفضلات البشرية والمياه العادمة، وجدرانها فيها ثقوب او فتحات تمكنها من تسريب المياه إلى الأرض المحيطة بها.
3. مرحاض متصل بحفرة صماء: وهي حفرة في الارض بهدف تجميع الفضلات البشرية والمياه العادمة، وجدرانها غير قابلة لتسريب المياه إلى الأرض المحيطة بها.
4. مرحاض متصل بمصرف مفتوح: وهو اتصال المصارف المنزلية بمنطقة خارج المنزل وليس الى شبكة عامة او حفرة (في الواد مثلا).
5. لا يوجد مرحاض، في البرية، في الحقل: ليس في المسكن مرحاض.
6. أخرى: إذا كان نوع المرحاض الذي يستخدمه أفراد الاسرة غير ما ذكر أعلاه.

المبنى:
هو أي بناء مستقل قائم بذاته مؤلف من غرفة أو أكثر أو مساحات أخرى، يغطيه سقف، وغالباً ما يكون محاطاً بجدران خارجية أو جدران فاصلة تمتد من الأساسات حتى السقف، وقد يكون المبنى سقفاً قائماً على دعامات فقط أي دون جدران مبنية، وفي بعض الحالات يمكن اعتبار أي بناء دون سقف مكون من مساحة محاطة بجدران "مبنى".  ويمكن أن يكون المبنى مستخدماً أو متوقع استخدامه لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، فمثلاً يمكن أن يكون المبنى مصنعاً أو متجراً أو منزلاً منفصلاً أو عمارة سكنية أو مستودعاً أو غير ذلك، كما يمكن أن يكون المبنى خالياً أو مغلقاً أو مهجوراً أو مبنى تحت التشطيب أو مبنى تحت التشييد.

الاستخدام الحالي للمبنى:
كيفية استخدام المبنى وقت الحصر بصرف النظر عن الغرض الأساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحالات الآتية:
1. للسكن فقط: إذا كان المبنى مستخدماً للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية، مع ملاحظة أن المبنى المستخدم جزئياً للسكن وباقي أجزائه غير مستخدمة فيعتبر للسكن فقط.
2. للسكن والعمل: إذا كانت بعض الوحدات السكنية في المبنى مستخدمة للسكن والبعض الآخر مستخدمة للعمل.  
من أمثلة ذلك عمارة بها بعض الشقق السكنية وبعض الشقق تستخدم للعمل فهي للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد للسكن وتستخدم جميع طوابقه وشققه للسكن باستثناء الطابق الأرضي الذي يستخدم كمخازن أو دكاكين أو كراجات يعتبر المبنى للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد أصلاً للعمل (مثل المصنع، المدرسة، المسجد، ...الخ) إلا أن به أسرة تقيم بصفة معتادة يعتبر للسكن والعمل والمساكن العامة (مثل دور الأيتام ودور العجزة والفنادق).
3. للعمل فقط: هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط ولا توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة، مع ملاحظة أن المبنى المستخدم جزئياً للعمل وباقي أجزائه غير مستخدمة يعتبر للعمل.
4. مغلق: إذا كان المبنى مشغولاً بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقاً طوال فترة الحصر.
5. خالي: إذا كان المبنى صالح للسكن أو العمل ولكن لا يقيم به أحد أو غير مستغل طوال فترة الحصر (عادة ما يكون معروضاً للبيع أو الإيجار).
6. مهجور: هو المبنى غير المستغل لفترات طويلة بسبب عدم الصلاحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات والترميمات الضرورية والأساسية ليصبح صالحاً للسكن. ومن هذه المباني أيضاً المباني التي لا يستطيع مالكوها استخدامها بسبب الإجراءات الإسرائيلية.  أما المباني المهدمة جزئياً والآيلة للسقوط لا تعتبر مباني.  
7. تحت التشطيب: هو المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامل، أي تم الانتهاء من بناء كافة الطوابق ولكن ما زالت عمليات التشطيب الداخلي مثل (القصارة، التبليط، تمديد الكهرباء والماء،....) قيد الانجاز وهو غير جاهز للاستعمال. 

المنشأة:
المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد (غير مساعد) حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة.  (مع احتمالية الإنتاج من أنشطة ثانوية) وتتوفر عنها بيانات بما يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من: العمال، والمصاريف، والإنتاج والإيرادات، والأصول الثابتة. ولا تعتبر الوحدات التي تنتج لأغراض خاصة بالمنشأة منشآت مستقلة إذا كانت تقع داخل المنشأة نفسها، إلا في حال كون نشاط هذه الوحدة التي تقوم بنشاط فرعي واضح احصائياً في حساباتها، أو اذا وجدت في موقع جغرافي مختلف عن المنشأة التي تخدمها فإنه يجب تمييزها كمنشأة مستقلة وتصنف وفقاً لنشاطها الرئيسي وينظر لها كوحدة منفصلة.  وإذا وقعت خارج حدود المنشأة في مبنى مستقل وقدمت خدماتها فقط للمنشأة الأم فإنها تعتبر وحدة نشاط مساند، مثل المخازن أو كراج خاص بإصلاح معدات المنشأة ولا يؤدي خدمات إلا للمنشأة.

الحالة العملية:
هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد، وهي إحدى الحالات الآتية:
1. عاملة: هي منشأة تزاول العمل فعلاً ويعمل بها شخص واحد على الأقل، وتعتبر وحدات النشاط المساند منشآت عاملة والذي يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشأة ولا تقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على الاقل.
2. متوقفة مؤقتاً: هي المنشأة المتوقفة عن العمل لأي سبب من الأسباب ( سفر، مرض،...) ومحتوياتها لا تزال موجودة في المكان ولكنها متوقفة طوال فترة حصر المنشآت، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها لاحقاً.
3. تحت التجهيز: هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط الاقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، أو استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، لكنها لم تبدأ بالعمل فعلاً.
4. مغلقة نهائياً: هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود اقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكانها لا يزال موجود ولكنه فارغ من أي محتويات. 
القدس، J1 وJ2
لأغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلى جزئين الأول (منطقة J1) تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. وتضم منطقةJ1  كَفْر عَقَب، بِيت حَنِينا، مُخَيَّمْ شُعْفَاط، شُعْفَاط، العِيسَوِيَّة، شَيْخ جَرَّاح، وادي الجَوْز، بابْ السَاهِرَة، الصُوَّانَة، الطُورْ (جَبَل الزَيْتُون)، القُدْس (بِيت المَقْدِس)، الشَيَّاح، راس العَامُود، سِلْوان، الثَوْرِي، جَبَلْ المُكَبِّر، السَواحِرَة الغَرْبِيَّة، بِيت صَفَافا، شَرَفَات، صُورْ بَاهِر، أمُّ طُوبا. ويشمل الجزء الثاني من محافظة القدس (منطقةJ2 ) باقي المحافظة، وتضم منطقة J2 تجمعات (رَافَات، مِخْمَاس، مُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا، قَلَنْدِيَا، بِيت دُقُّو، جَبَعْ، الجُدَيْرَة، الرَام وضَاحِيَة البَريد، بِيت عَنَان، الجِيْب، بِير نَبَالا، بِيت إجْزَا، القُبَيْبَة، خَرائِب أمُّ اللَحْمْ، بِدُّو، النَبِي صَمُوئيل، حِزْما، بِيت حَنِينَا البَلَد، قَطَنَّة، بِيت سُورِيك، بِيت إكْسَا، عَناتَا، الكَعابِنَة (تَجَمُّع بَدَوي)، الزْعَيِّمْ، العِيْزَرِيَّة، ابو دِيس، عرب الجَهَالين (سلامات)، السَواحِرَة الشَرْقِيَّة، الشَيْخ سَعْد). 

2.1 التصنيفات
اعتمد في عملية جمع ومعالجة البيانات الاحصائية على التصنيفات المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير الدولية وبما يتلاءم مع الخصوصية الفلسطينية.

1. دليل التجمعات السكانية الفلسطينية، 2017
2. دليل التصنيف المهني الفلسطيني حسب التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-8)
3. التصنيف الصناعي الفلسطيني للأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev. 4)
4. دليل الجنسيات والدول
5. دليل التصنيف الدولي المعياري للتخصصات ومجالات التدريب، (ISCED)







الفصل الثاني

النتائج الرئيسية[footnoteRef:1] [1:  تم احتساب النسب في هذا الفصل على أساس الحالات المبينة خصائصها فقط.] 


يعرض هذا الفصل النتائج الرئيسية لأبرز مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكن في فلسطين، 2017 والذي نفذ خلال الفترة (1/12/2017 – 24/12/2017) على مستوى الفرد، الأسرة وظروف السكن. 

1.2 النتائج النهائية للسكان

1.1.2 توزيع السكان

	حوالي 40% من السكان يقيمون في قطاع غزة



تشير النتائج النهائية إلى أن عدد السكان الكلي في فلسطين منتصف ليلة 30/11-1/12/2017 بلغ 4,781,248  فرداً، منهم 2,881,957 فرداً في الضفة الغربية، و1,899,291 فرداً في قطاع غزة (انظر/ي جدول 2).  ويشمل هذا العدد 75,393 فرداً تم تقديرهم بناءً على نتائج الدراسة البعدية وتمثل نسبة نقص الشمول 1.7% من اجمالي السكان في فلسطين، فيما بلغ عدد السكان الذين تم عدهم فعلاً 4,705,855 فرداً منهم 2,830,538 فرداً في الضفة الغربية، و1,875,317 فرداً في قطاع غزة.  (انظر/ي جدول 3) 

2.1.2 التركيب النوعي للسكان

	103.6 ذكور لكل مئة أنثى 



بلغ عدد الذكور الكلي في فلسطين 2,433,196 ذكراً، منهم 1,470,293 ذكراً في الضفة الغربية و962,903 ذكور في قطاع غزة، في حين بلغ عدد الإناث الكلي في فلسطين 2,348,052 أنثى، منهم 1,411,664 أنثى في الضفة الغربية، و936,388 أنثى في قطاع غزة. ويشمل هذا العدد تقديرات عدد السكان حسب نتائج الدراسة البعدية.             (انظر/ي جدول 2)

3.1.2 التركيب العمري للسكان

	أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين أعمارهم أقل من 15 سنة



تشير النتائج الى ان المجتمع الفلسطيني المقيم في فلسطين ما زال فتياً، حيث بلغ عدد السكان الذين تم عدهم وتتراوح اعمارهم بين 0-14 سنة 1,816,318 فرداً يشكلون ما نسبته 38.9% من مجمل السكان، كما بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة 2,706,186 فرداً يشكلون ما نسبته 57.9% من مجمل السكان، اما باقي السكان أي الذين تبلغ اعمارهم 65 سنة فأكثر فقد بلغ عددهم 151,413 فرداً بنسبة 3.2% من مجمل السكان (انظر/ي جدول 3).

وبالمقارنة مع تعداد عام 2007 يلاحظ أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 سنة انخفضت بمقدار .73%.  بالمقابل شهدت نسبة السكان في سن العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة ارتفاعاً خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت نسبتهم بمقدار 3.6%.  هذا يعني أنه وعلى الرغم من أن المجتمع الفلسطيني ما زال فتياً مقارنة مع المجتمعات الأخرى إلا أن نسبة صغار السن تنخفض مع الزمن وذلك بسبب انخفاض معدلات الخصوبة.

التركيب العمري والنوعي للسكان في فلسطين (الهرم السكاني)، 2017
	



2.2 النتائج النهائية لخصائص السكان الأساسية

1.2.2 انتشار الإعاقة

	2.1% من الأفراد الفلسطينيين ذو إعاقة



[bookmark: OLE_LINK2]تشير النتائج النهائية للتعداد إلى أن عدد السكان الفلسطينيين[footnoteRef:2] ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ  92,710أفراد منهم 44,570  فرداً في الضفة الغربية، و48,140 فرداً في قطاع غزة.  وحول انتشار الاعاقات وفقاً لنوعها، بينت النتائج أن اعاقة الحركة واستخدام الايدي الأكثر انتشاراً حيث بلغ عددها 47,109 وشكلت ما نسبته 1.1% من مجمل السكان الفلسطينيين، تلتها اعاقة البصر؛ 28,950 وشكلت ما نسبته 0.7% ثم اعاقات السمع؛ 19,811 بنسبة 0.5% فالتواصل؛ 19,648 بنسبة 0.4%، وأخيراً اعاقات التذكر والتركيز؛ 17,787 بنسبة بلغت حوالي 0.4% (انظر/ي جدول 12) [2:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.  مع الأخذ بالاعتبار ان مجموع الإعاقات أعلى من عدد الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة على الأقل.] 


وأظهرت النتائج ان نسبة الذين لديهم اعاقة واحدة على الأقل كانت الأعلى في شمال غزة حيث بلغت 3.2% من مجمل السكان الفلسطينيين في المحافظة مقارنة بباقي محافظات فلسطين، بينما كانت أقل نسبة للذين لديهم اعاقة واحدة على الأقل في محافظة أريحا والأغوار بنسبة 1.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في المحافظة. (انظر/ي جدول 12)

الإعاقات[footnoteRef:3] للسكان الفلسطينيين حسب النوع، 2017 [3:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.  مع الأخذ بالاعتبار ان مجموع الإعاقات أعلى من عدد الأفراد الذين لديهم إعاقة واحدة على الأقل.] 
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2.2.2 الخصائص الأساسية للتعليم

	         أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين في العمر (5 سنوات فأكثر) ملتحقون بالتعليم



بلغ عدد السكان الفلسطينيين في العمر 5 سنوات فأكثر الملتحقون بالتعليم 1,524,473 فرداً يشكلون ما نسبته 38.0% من مجمل السكان الفلسطينيين 5 سنوات فأكثر.  كما بلغ عدد السكان الفلسطينيين (3-5 سنوات) الملتحقون برياض الأطفال 213,000 فرداً أي ما نسبته 54.2% من مجمل السكان لنفس الفئة العمرية. (انظر/ي جدول 8،9)

كما وأشارت النتائج إلى أن عدد السكان الفلسطينيين 10 سنوات فأكثر الحاصلون على مؤهلات بكالوريوس فأعلى 492,567 فرداً وهذا يشكل ما نسبته 14.5% من مجمل السكان الفلسطينيين الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر.  وبلغت أعلى نسبة للحاصلين على مؤهلات علمية بكالوريوس فأعلى في محافظة رام الله والبيرة مقارنة بباقي المحافظات؛  18.1% من إجمالي سكان المحافظة الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر. (انظر/ي جدول 10)


التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين (10 سنوات فاكثر) في فلسطين حسب الحالة التعليمية، 2017
	



وحول انتشار الأمية في فلسطين فقد أشارت النتائج إلى أن عدد الأميين من بين السكان الفلسطينيين 10 سنوات فأكثر بلغ 98,474 فرداً وهذا يشكل ما نسبته 2.9% من مجمل السكان الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر.  وقد كانت أعلى نسبة للأمية في محافظة أريحا والأغوار مقارنة بباقي المحافظات، اذ بلغت نسبة الأمية فيها 4.7% من إجمالي السكان الذين تبلغ اعمارهم 10 سنوات فأكثر في المحافظة.  بينما أقل نسبة أمية كانت في محافظتي القدس وغزة حيث بلغت 2.0%. (انظر/ي جدول 10)

نسبة الأمية للسكان الفلسطينيين (10 سنوات فاكثر) حسب المحافظة، 2017
	



بالمقارنة مع التعدادات السابقة خلال الفترة 1997-2017 يمكن الملاحظة أن نسبة الأمية قد شهدت إنخفاضاً واضحاً، حيث انخفضت نسبة الأمية بين الذكور من 6.7% عام 1997 إلى 1.5% عام 2017، في حين انخفضت نسبة الأمية بين الإناث بشكل أكبر من 16.8% عام 1997 إلى 4.3% عام 2017، مما أدى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين من 10.1% إلى 2.8%.

نسبة الأمية للسكان الفلسطينيين (10 سنوات فاكثر) في فلسطين حسب الجنس، 1997، 2007، 2017
	



3.2.2 الخصائص الأساسية للعمل 

	نسبة البطالة في قطاع غزة الأعلى في فلسطين



بلغ عدد السكان الفلسطينيين العاطلين عن العمل[footnoteRef:4] في العمر 15 سنة فأكثر 328,909 أفراد، ويشكلون ما نسبته 27.2% من مجموع السكان الفلسطينيين النشيطيين اقتصادياً لنفس الفئة العمرية.  وبلغ عدد الذكور العاطلين عن العمل في العمر 15 سنة فأكثر 243,545 فرداً، ويشكلون ما نسبته 24.4% من مجمل الذكور النشيطيين اقتصادياً لنفس الفئة العمرية.  فيما بلغ عدد الاناث في العمر 15 سنة فأكثر والعاطلات عن العمل 85,364 أنثى، ويشكلون ما نسبته 40.1% من مجمل الاناث النشيطات اقتصادياً لنفس الفئة العمرية. [4:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.] 


كما وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة للبطالة كانت في قطاع غزة وخاصة في محافظة رفح إذ بلغت 58.1%، في حين كانت أقل نسبة بطالة في محافظة رام الله والبيرة حيث بلغت 8.5%. (انظر/ي جدول 11)









نسبة البطالة في فلسطين حسب المحافظة، 2017
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4.2.2 الخصائص الأساسية للزواج

	أكثر من نصف السكان الفلسطينيين في العمر (14 سنة فأكثر) متزوجون



أظهرت النتائج أن عدد السكان 14 سنة فأكثر المتزوجون بلغ 1,745,676 فرداً يشكلون ما نسبته 59.1% من مجمل السكان لنفس الفئة العمرية، منهم 857,641 ذكراً أي ما نسبته 57.4% من مجمل الذكور 14 سنه فأكثر،   و888,035 أنثى ويشكلن ما نسبته 60.9% من مجمل الإناث 14 سنة فأكثر، بينما بلغ عدد المطلقين 26,117 فرداً يشكلون ما نسبته 0.9% من مجمل السكان الذين أعمارهم 14 سنة فأكثر. (انظر/ي جدول 6)

التوزيع النسبي للسكان (14 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الحالة الزواجية، 2017
	




3.2 عدد الأسر

	5.1 فرداً متوسط حجم الأسرة في فلسطين



أشارت النتائج النهائية للتعداد أن عدد الأسـر الخاصة الإجمالي في فلسطين قد بلغ 929,221 أسـرة، منها 594,511 أسرة في الضفة الغربية 334,710 أسر في قطاع غزة (انظر/ي جدول 15).

بلغ متوسط حجم الأسرة 5.1 بواقع 4.8 في الضفة الغربية و5.6 في قطاع غزة، يذكر أن هذا المتوسط قد انخفض خلال الفترة 1997-2017، حيث بلغ 6.4 عام 1997 و5.8 عام 2007.  وعلى مستوى المحافظة كانت محافظتي غزة وشمال غزة هي الأعلى من حيث متوسط حجم الأسرة فبلغ نحو 5.7 فرداً لكل منها، في حين كانت محافظة القدس هي الأقل حيث بلغ 4.4 فرداً. 

متوسط حجم الأسرة في فلسطين حسب المحافظة، 2017
	



4.2 المساكن المأهولة

	محافظة الخليل هي الأعلى من حيث عدد المساكن المأهولة



تشير النتائج النهائية للتعداد إلى أن عدد المساكن المأهولة بلغ 929,221 مسكناً في فلسطين بواقع 594,511 مسكناً في الضفة الغربية و334,710 مساكن في قطاع غزة. 

ويلاحظ عند توزيع عدد المساكن المأهولة على مستوى المحافظة أن العدد الأكبر يتركز في محافظة الخليل حيث بلغ عددها 135,614 مسكناً، في حين جاءت محافظة غزة في المرتبة الثانية 113,238 مسكناً، وفي المقابل أظهرت النتائج أن أصغر المحافظات من حيث عدد المساكن كانت محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ عدد المساكن المأهولة فيها 10,234 مسكناً (انظر/ي جدول 22).
1.4.2 المساكن المأهولة حسب نوع المسكن

	62.3% من المساكن تصنف على أنها شقق 



أظهرت النتائج أن هناك 571,744 مسكناً مأهولاً تصنف على أنها شقق بما نسبته 62.3% من إجمالي المساكن المأهولة، وبلغ عدد المساكن المصنفة دار 327,861 مسكناً بما نسبته 35.7%، فيما بلغ عدد المساكن المأهولة المصنفة فيلا بلغت 9,783 مسكناً وبلغت نسبتها 1.1% (انظر/ي جدول 22).

التوزيع النسبي للمساكن المأهولة في فلسطين حسب نوع المسكن، 2017
	



2.4.2 كثافة السكن

	 قطاع غزة الأعلى من حيث كثافة السكن 



بلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين 1.4 فرد لكل غرفة، بواقع 1.3 فرد لكل غرفة في الضفة الغربية، و1.6 فرد لكل غرفة في قطاع غزة.  وبلغت هذه النسبة أعلاها في محافظة رفح؛ 1.7 فرد لكل غرفة، وأقلها في محافظة رام الله والبيرة حيث بلغت 1.1 فرد لكل غرفة.  وتشير البيانات أيضا أن 7.4% من الأسر تسكن في مساكن ذات كثافة سكنية تبلغ 3 أفراد أو اكثر للغرفة، وبلغت هذه النسبة 4.9% في الضفة الغربية مقابل 11.7%  في قطاع غزة (انظر/ي جدول 21).






3.4.2 المصدر الرئيسي لمياه الشرب

	نسبة الأفراد الذين يستخدمون مصدر مياه شرب آمنة الأقل في قطاع غزة



تشكل الشبكات العامة المصدر الرئيسي لمياه الشرب[footnoteRef:5] لـ 494,220 أسرة، بواقع 468,094 أسرة في الضفة الغربية و26,126 أسرة في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون مصدر مياه شرب آمن (شبكة المياه العامة الموصولة بالمسكن، حنفية عامة، بئر ارتوازي (محمي، ينبوع محمي)، مياه تجميع الأمطار، ومياه معدنية) 62.4% بواقع 95.1% في الضفة الغربية و11.4%  في قطاع غزة. (انظر/ي جدول 18) [5:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.] 


4.4.2 السلع المعمرة5 

	أقل من خمس الأسر يتوفر لديها جهاز تابلت أو آيباد واحد على الأقل



أظهرت النتائج أن 25.9% من الأسر في فلسطين تمتلك سيارة خاصة، فيما بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها تلفزيون LCD/LED 60.1% من الأسر، و84.2% من الأسر يتوفر لديها جهاز خلوي ذكي واحد على الأقل، و17.7% من الأسر يتوفر لديها جهاز تابلت او ايباد واحد على الأقل. (انظر/ي جدول 19، 20)






































الفصل الثالث

المنهجية

1.3 المقدمة
نظراً للتطور التقني وتطور وسائل الاتصالات وتبادل البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والنمو الهائل في تكنولوجيا الأجهزة اللوحية وتقنيات نشر المعلومات، فقد تم اتخاذ القرار بتوظيف هذا التطور في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في فلسطين، حيث يعتبر أول تعداد ينفذ بمنظومة تكنولوجية متكاملة بمعنى آخر أول تعداد الكتروني من أجل الوصول إلى مستوى عالي من الدقة والتكامل وشمولية البيانات الإحصـائية.
 
ان استخدام المنظومة التكنولوجية فـــي هذا التعـــداد أدى الى إحداث نقلة نوعية، حيث تم تنفيذ مراحل التعداد كافة، باستخدام الأجهزة اللوحية "التابلت"، إضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما تم استحداث تطبيقيات إلكترونية لكل مرحلة من مراحل التعداد، بدءً من مرحلة تحديث الخرائط، والتعداد التجريبي، ومن ثم مرحلة الحزم، مروراً بمرحلة الحصر والترقيم، فالعد الفعلي للسكان، وانتهاءً بالدراسة البعدية، الأمر الذي ساهم في توفير الوقت والجهد، وزيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها، وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته.

2.3 أهداف التعداد
يهدف تعداد السكان بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبياً بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية.  كما يهدف إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، وتوفير بيانات حول المباني والمساكن والمنشآت الاقتصادية وأنشطتها المختلفة داخل حدود الدولة، بهدف استخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3.3 مبررات تنفيذ التعداد
هناك إجماعاً وطنياً لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقاً قانونياً حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000، واستجابة لتوصيات الأمم المتحدة في هذا المجال. وعليه فان تنفيذ التعداد أصبح له أهمية كبيرة خاصة مع استمرار عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار ابتلاع ومصادرة الأراضي وعزل السكان في التجمعات السكانية الفلسطينية.  وتكمن مبررات تنفيذ التعداد في أهمية استخدام بياناته للأغراض التالية:

· التخطيط التنموي في شتى المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. 
· إعداد مقارنات حقيقية بين نتائج التعداد والتعدادات السابقة في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في أعداد السكان وخصائصهم وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية.
· توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية والأحياء ومناطق العد مما يساعد في التخطيط المكاني وعلى المستوى الجزئي من التجمع. 
· تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال توفير مؤشرات متنوعة في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص مؤشرات التعليم،  والعمل،  والديموغرافيا،  والتركيب العمري.
· تحديث الإسقاطات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خلال تعدادين من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمباني والمنشآت.
· تحديث أطر المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والتي تستخدم كأساس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة.

4.3 شمولية التعداد
شمل التعداد جميـع الأفراد المتواجدين داخل فلسطين صباح يوم 01/12/2017 بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، كما شمل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتـة ولمدة تقل عن سنة لأغراض الزيارة أو السياحة أو العلاج أو لسبب آخر ولهم أسر بالداخل، وشمل الطـلاب الفلسطينيـين المتواجدين بالخارج ولهم أسر بالداخل بغض النظر عن مدة التغيب، وشمل أيضاً الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن مدة الاعتقال.  ولم يشمل التعداد الفلسطينيين الذين يحملون هويات ولهم أسر داخل فلسطين وتغيبوا لفترة سنة فأكثر باستثناء الطلاب الدارسين في الخارج.

جاء ذلك استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية للتعداد في اجتماعها الأول.  وينص هذا القرار على ما يأتي:
1. تحديد شمولية التعداد بحيث يشمل جميع السكان والمساكن والمنشآت في دولة فلسطين، باستثناء المستعمرات الإسرائيلية.
2. يشمل العد فئات الأفراد الآتية:
1. جميع الأفراد المتواجدين في فلسطين لحظة الإسناد الزمني بغض النظر عن الجنسية والمواطنة وأسباب التواجد، وبغض النظر عن مكان التواجد في فلسطين.
2. جميع الفلسطينيين المتواجدين في الخارج بصورة مؤقتة ولمدة تقل عن سنة، ولهم مكان إقامة معتادة في فلسطين، حيث تم عدهم مع أفراد أسرهم.
3. جميع الفلسطينيين الذين يدرسون في الخارج بغض النظر عن مدة الدراسة ومدة الإقامة في الخارج، وجميع الأفراد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن فترة الاعتقال، حيث تم عدهم مع أفراد أسرهم.

5.3 استمارات التعداد
شمل التعداد العام ثلاث استمارات وهي استمارة حصر المباني والمساكن والأسر، واستمارة المنشآت الاقتصادية، واستمارة الأسرة والظروف السكنية، واستمارة إضافية للفنادق.  ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه الاستمارات على النحو الآتي:

1.5.3 استمارة حصر المباني والمساكن والأسر
اشتملت استمارة بيانات حصر المباني والمساكن والأسر بالإضافة إلى البيانات التعريفية، عددا من البنود والمتغيرات التفصيلية لحصر المباني والمساكن وهي: اسم مالك المبنى أو اسم المبنى والعنوان، الرقم التنظيمي للمبنى، نوع المبنى، صفة المالك، مادة البناء للجدران الخارجية للمبنى، عدد الطوابق، الاستخدام الحالي للمبنى، سنة التأسيس للمبنى، مجموع عدد الوحدات السكنية في المبنى، الرقم التنظيمي للوحدة السكنية، ملكية الوحدة السكنية، الاستخدام الحالي للوحدة السكنية، وسبب المغلق والخالي والمهجور للوحدات المغلقة أو الخالية أو المهجورة، اسم رب الاسرة، عدد افراد الاسرة (ذكور، اناث، كلا الجنسين) وذلك للوحدات السكنية المستخدمة للسكن فقط أو للسكن والعمل معاً.

2.5.3 استمارة حصر المنشآت الاقتصادية
اشتملت استمارة حصر المنشآت الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات التعريفية المتغيرات التفصيلية التالية: الاسم التجاري الرسمي والاسم التجاري المستخدم للمنشأة، رقم الهاتف/المحمول للمنشأة، الصفحة الالكترونية، وصف الموقع، الحالة العملية، النشاط الاقتصادي، ملكية المنشأة، التنظيم الاقتصادي، الكيان القانوني، سنة مزاولة النشاط، عدد العاملين في المنشأة موزعين ذكور وإناث بأجر وبدون أجر، المجموع الكلي للعاملين في الفروع، إعداد سجلات محاسبية، سؤال حول امكانية فصل انفاق المنشأة عن الانفاق العائلي، تحديد اذا كانت المنشأة مرخصة او مسجلة لدى كل من الجهات التالية (البلدية/المجلس القروي، مؤسسة حكومية، الغرفة التجارية والصناعية، نقابات مهنية)، القيمة الحالية لرأسمال المنشأة.

3.5.3 استمارة الأسرة والظروف السكنية
اشتملت استمارة الأسرة والظروف السكنية بالإضافة إلى البيانات التعريفية، البنود والمتغيرات الآتية:

القسم الأول يتعلق بالمسكن من حيث خصائص المسكن وظروف السكن
اشتمل على متغيرات صفة الإشغال، نوع المسكن، حيازة المسكن، مساحة المسكن (بالمتر المربع)، عدد غرف المسكن،  عدد الغرف المخصصة للنوم، المصدر الرئيسي لمياه الشرب، المصدر الرئيسي للكهرباء، نوع المرحاض الذي يستخدمه افراد الاسرة عادة، الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية، المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ والتدفئة، عدد المرافق والسلع المتوفرة في المسكن أو التي تمتلكها الأسر وتشمل كل من المطابخ، الحمامات، المراحيض، حمام ومرحاض معاً، سيارة خصوصية، طباخ غاز/ كهرباء، ثلاجة كهربائية، فريزر، مكنسة كهربائية، ميكرويف، غسالة ملابس، نشافة، جلاية، منقي المياه (Filter)، تلفزيون LED,LCD، تلفزيون عادي، صحن لاقط، مروحة كهربائية، مكيف، تكييف مركزي، تدفئة مركزية، سخان شمسي، خط هاتف أرضي، مكتبة منزلية، تكنولوجيا المعلومات لدى الأسرة وتشمل السؤال عن عدد كل من خط إنترنت فلسطيني، خط إنترنت إسرائيلي، خطوط النقال (الخلوي) الفلسطينية، خطوط النقال (الخلوي) الإسرائيلية، أجهزة الحاسوب، أجهزة اللاب توب، أجهزة التابلت وIPad، أجهزة الهواتف الذكية، أفراد الأسرة الذين يستخدمون الحاسوب. 
      
القسم الثاني: بيانات أفراد الاسرة
اشتمل هذا القسم على:
1. بيانات خاصة بجميع الأفراد بصرف النظر عن العمر والجنسية وهي الاسـم الرباعي، العلاقة برب الأسرة، الجنس، تاريخ الميلاد، العمـر بالسنوات الكاملة، الجنسية الأصلية، مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد، مكان الإقامة المعتادة الحالية، مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالية، مكان الإقامة المعتادة السابقة للحالية، سبب تغيير مكان الإقامة السابقة، الديانة.
2. بيانات خاصة بالأفراد الفلسطينيين وهي، رقم الهوية للفلسطينيين، حالة اللجوء، والصعوبات أو الإعاقة التي يعاني منها الأفراد وأسبابها في حال وجودها وهي صعوبة البصر، السمع، الحركة واستخدام الايدي، التذكر والتركيز، التواصل، وتوفر التأمين الصحي، وما إذا كان الفرد يعاني من أي مرض مزمن.
3. بيانات خاصة بالالتحاق بالتعليم لجميع الأفراد الذين أعمارهم 3 سنوات فأكثر.
4. بيانات خاصة بعدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح في التعليم النظامي لجميع الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر.
5. بيانات خاصة بالمستوى التعليمي والتخصص، ومكان الحصول على أعلى مؤهل علمي، والتأهيل المهني التقني الذي حصل عليه الفرد لجميع الأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات فأكثر. 
6. بيانات تتعلق بنوع العلاقة بقوة العمل، الاستعداد للعمل ساعات اضافية اذا كان الفرد عاملاً 1-14 ساعة او 15-34 ساعة خلال الاسبوع، المهنة الرئيسية، النشاط الاقتصادي الرئيسي، القطاع، مكان العمل، الحالة العملية الرئيسية، وسؤال لجميع الافراد العاملين بأجر اذا كان عمل الفرد في عمله الحالي او السابق على اساس عقد عمل، واذا كان صاحب العمل يقوم بتوفير الحقوق التالية للعامل  المساهمة في تمويل التقاعد مكافأة نهاية الخدمة، منح اجازات سنوية مدفوعة او تعويض بدل اجازة، منح اجازة مرضية مدفوعة الاجر في حال المرض او الاصابة، منح اجازة امومة (للنساء فقط)، لجميع الأفراد الذين أعمارهم 7 سنوات فأكثر.
7. بيانات تتعلق بالحالة الزواجية، والعمر عند الزواج الأول بالسنوات الكاملة لجميع الأفراد الذين أعمارهم 14 سنة فأكثر
8. بيانات تتعلق بالنساء المتزوجات أو سبق لهن الزواج اللاتي أعمارهن 14 سنة فأكثر وهي مدة الحياة الزواجية، عدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحيـاة طيلـة حياة المرأة الزواجية موزعين ذكور وإناث، وعدد المواليد أحياء وعدد الباقين منهم على قيد الحياة موزعين ذكور وإناث خلال 12 شهر السابقة لمن أعمارهن 14-54 سنة.

القسم الثالث: ملخص أفراد الأسرة
ملخص عدد أفراد الأسرة موزعين ذكور وإناث والمجموع.

القسم الرابع: الزراعة
اشتمل على سؤال يتعلق بممارسة الاسرة او احد افرادها أي نشاط زراعي خلال العام الزراعي 2016/2017، واذا كان لدى الاسرة ارض مزروعة بالمحاصيل المؤقتة المحمية، او المحاصيل المؤقتة المكشوفة، او توفر محاصيل دائمة (بستنه شجرية) وجميعها خلال العام 2016/2017، عدد الحيوانات لدى الاسرة (بقرة او جمل، ضأن او ماعز، دواجن، خلايا نحل) كما هو في 1/12/2017.

القسم الخامس: الوفيات 
اشتمل على عدد من الاسئلة حول حالات الوفاة التي حدثت في الأسرة خلال الـ12 شهراً السابقة للتعداد، وتم الحصول على معلومات تتعلق باسم المتوفى/ة، وعلاقته برب الأسرة، والجنس، والعمر عند الوفاة بالسنوات الكاملة، وتوفر شهادة وفاة، كذلك اشتمل هذا القسم على عدد من الاسئلة الخاصة بوفيات الامهات للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في العمر 14-54 سنة حيث تم السؤال عن وجود حالة وفاة لدى الاسرة بين النساء في الفئة العمرية المشار اليها خلال 12 شهراً السابقة وهل الوفاة كانت أثناء فترة الحمل، او كانت الوفاة أثناء الولادة او خلال الـ42 يوماً من الولادة او بسبب حادث (سير او سقوط او حريق...الخ).

الاستمارة الخاصة بمحافظة القدس
نظرا للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة المنطقة (J1) ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.  فقد تم اتباع منهجية جديدة في جمع البيانات باستخدام استمارة مصغرة كحصر شامل للأسر، واستمارة مطولة لعينة 10% من الأسر في محافظة القدس منطقة (J1).  

تتضمن الاستمارة المصغرة الأسئلة الآتية:
1. خصائص المبنى: نوع المبنى، الاستخدام الحالي للمبنى، عدد الطوابق، عدد المساكن.
2. خصائص ظروف السكن: نوع المسكن، حيازة المسكن، عدد غرف المسكن.
3. أفراد الأسرة: العلاقة برب الأسرة، الجنس، العمر، الديانة، حالة اللجوء للفلسطينيين، الالتحاق بالتعليم، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية.

أما الاستمارة المطولة فهي نفس استمارة الأسرة والظروف السكنية التي استخدمت في تنفيذ التعداد في باقي المحافظات مع بعض الاستثناءات نظراً لخصوصية الوضع في محافظة القدس منطقة (J1)، علماً بان تنفيذ التعداد في J1)) تم من خلال استخدام الاستمارات الورقية وليس من خلال التابلت.

4.5.3 استمارة نزلاء الفنادق
تم تصميم استمارة ورقية لجمع بيانات نزلاء الفنادق وقد اشتملت على مجموعة من الأسئلة الخاصة بالأفراد وهي الاسم الرباعي، الجنس، تاريخ الميلاد، العمر، الجنسية الاصلية، ومن ثم ادخال بيانات نزلاء الفنادق على تطبيق العد ضمن بند فندق في سؤال صفة الاشغال عند زيارة العداد للفندق خلال فترة العد.

6.3 التطبيقات المستخدمة في التعداد
تم استخدام الأجهزة اللوحية في جمع بيانات التعداد وقد تم تصميم تطبيقات الكترونية خاصة لهذا الغرض محمل عليها خرائط مناطق عد التجمعات الفلسطينية المحدثة، وهي تطبيقات خاصة لجمع بيانات التعداد صممت وفقاً لكل استمارة من استمارات التعداد مدعمة بقواعد التدقيق الآلي لفحص منطقية البيانات واتساقها، وكذلك مدعمة برسائل تنبيهية أو تحذيرية في حال وجود عدم منطقية واتساق في البيانات.  ومن أهم التطبيقات التي تم العمل عليها: تطبيق الحصر وهو تطبيق صمم بناء على استمارتي حصر المباني والمساكن واستمارة المنشآت وقواعد التدقيق الآلي الخاصة بهما، واستخدم لحصر المباني والمساكن والمنشآت وجمع البيانات الخاصة بهما بكافة خصائصهما، وتطبيق العد: والذي صمم وفقاً لاستمارة الأسرة والظروف السكنية وقواعد التدقيق الآلي الخاصة بها، واستخدم لجمع بيانات الأسرة والأفراد والظروف السكنية وبيانات أفراد المقيمين بالمساكن العامة ونزلاء الفنادق. انظر/ي فصل الجودة لمزيد من التفصيل حول التطبيقات.  


7.3 العمليات الميدانية
شملت العمليات الميدانية لتنفيذ التعداد العام عدة عمليات ميدانية متتابعة على النحو الآتي:

1.7.3 تحديث الخرائط
تم خلال هذه المرحلة تحديث ميداني شامل للخرائط العمرانية لكافة التجمعات السكانية الفلسطينية من خلال مشروع منفصل امتد في الفترة من منتصف تشرين أول 2016 وحتى نهاية شباط 2017، حيث تم تحديث جميع المباني والشوارع والمعالم على الخرائط استناداً للواقع ولكافة التجمعات السكانية التي تم اعتماد حدودها، وذلك من خلال تطبيق خاص بتحديث الخرائط تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض وتحميله على الأجهزة اللوحية وبالاعتماد على الصورة الجوية للعام 2016 بحيث يسمح بتحديث للمباني من خلال رسمها كمضلعات أو حذفها أو دمجها وغيرها من امور.  يذكر أنه سبق هذه المرحلة مراحل أخرى تمثلت في حوسبة خرائط التعداد 2007 اعتمادا على الصورة الجوية 2009 ومن ثم تحديثها مكتبيا باستخدام الصورة الجوية لعام 2015، واعداد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية 2017 والذي تم تجهيزه من قبل لجنة وطنية، وتم في الجهاز ترسيم حدود هذه التجمعات وفق آلية محددة ومنهجية محددة تم اعتمادها من اللجنة، وقد تم اعتماد هذا الدليل من اللجنة ووزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء.

تلى مرحلة تحديث الخرائط ميدانياً، مرحلة أخرى تمثلت في تدقيق حوسبة التعديلات على الخرائط مكتبياً بناءً على صور جوية لعام 2016، وتقسيم جميع التجمعات السكانية الكترونياً إلى مناطق عد وفق أُسس ومعايير محددة بحيث شكلت منطقة عد مجال عمل عداد واحد، وذلك لاجراءات تحديد مجالات عمل فرق التعداد من مشرفين ومراقبين وعدادين فيما بعد، حيث خصص لكل فرد مجال عمل معين محدد على الخرائط لتجنب التداخل بين مناطق العد أو إسقاط بعضها.  وقد بلغ العدد الكلي لمناطق العد في فلسطين 7,294 منطقة بواقع 4,890 منطقة في الضفة الغربية و2,404 مناطق في قطاع غزة، وانتهى العمل على هذه المرحلة في النصف الأول من نيسان 2017.  

2.7.3 التدريب والتعيين
تحضيراً  لبدء عمليات تنفيذ التعداد وحسب الخطة الموضوعة فقد تم عقد عدة دورات تدريبية في المواضيع الفنية والميدانية لتنفيذ التعداد، واشتمل على تدريب نظري لضمان ايصال كافة المفاهيم للفريق وتدريب عملي على استخدام التطبيقات الإلكترونية، حيث تم عقد دورات التدريب التالية:

1. دورة فنية استهدفت مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم: تم عقد دورة تدريبية مركزية استهدفت 83 متدرباً ومتدربة من موظفي الجهاز من ذوي الكفاءة والخبرة في تنفيذ التعدادات والمسوح الميدانية وذلك بهدف تأهيلهم لقيادة تنفيذ التعداد في المحافظات.  اشتمل التدريب على محاضرات نظرية وتدريب عملي على التطبيقات لتمكين الفريق من تنفيذ التعداد في جميع مراحله وتأهيلهم كمدربين في المراحل اللاحقة، وقد استغرق التدريب مدة 18 يوم خلال الفترة 4-24/5/2017.

2. مرحلة حزم وتحديد مناطق العد: بهدف تنفيذ مرحلة حزم وتحديد مناطق العد ميدانياً، فقد تم تنفيذ دورة تدريبية متخصصة لاختيار المشرفين الذين قاموا بتنفيذ مرحلة الحزم واستهدفت 394 متدرباً ومتدربة بواقع 13 يوم تدريبي خلال الفترة 17/6 - 8/7/2017، وقد عقدت في 8 قاعات موزعة على محافظات الوطن، وأشرف على تدريبهم مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم بالإضافة إلى طاقم فني متخصص في المواضيع الفنية من موظفي الجهاز.

3. مرحلة حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت: بهدف تنفيذ مرحلة حصر المباني والمساكن وترقيمها وعد المنشآت؛ فقد تم عقد دورة تدريبية استهدفت 1,730 متدرباً ومتدربة لمدة 13 يوم تدريبي خلال الفترة            19/8 – 6/9/2017، بهدف اختيار فريق المراقبين الذي نفذ مرحلة الحصر، وقد عقدت الدورة في 31 قاعة موزعة على محافظات الوطن، وقد أشرف على تدريبهم مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم بالإضافة إلى عدد من المشرفين.

4. مرحلة العد السكاني: بهدف تنفيذ مرحلة العد الفعلي للسكان فقد تم عقد دورة تدريبية استهدفت 4,415 متدرباً ومتدربة لمدة 10 أيام خلال الفترة 11-22/11/2017 لإختيار الفريق الذي نفذ عد السكان الفعلي، وقد عقدت في 90 قاعة موزعة على محافظات الوطن.  علماً بأن تقييم المدربين والمتدربين والامتحانات التي كانت تعقد خلال التدريب جميعها الكترونية حيث تم تجهيز كافة القاعات بالمتطلبات اللازمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

5. دورات تدريبية خاصة بالفرق المساندة: بهدف تعزيز دور الفرق الميدانية والطواقم الفنية في المكاتب الموزعة على المحافظات فقد تم تدريب فريق متخصص بالدعم الفني لمساعدة طواقم العمل الميدانية في جميع مراحل التعداد، تتناسب أعدادهم حسب حجم طواقم العمل العاملة في الميدان بدءاً من 16 متدرب في مرحلة الحزم حتى 110 متدربين في مرحلة العد، وقد تركزت مهامهم في حل المشاكل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات من تناقل بيانات وتحميل التطبيقات وفقاً لكل مرحلة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متعلقة بصيانة الأجهزة اللوحية والتقاط الاحداثيات وغيرها.   كما تم عقد ورشتي عمل تدريبية استهدفت أعضاء المكتب الاعلامي المركزي والمنسقين الاعلاميين ومساعديهم في المحافظات تركزت على محاور الخطة الإعلامية الخاصة بالتعداد، والترويج والتوعية بأهمية التعداد والتعريف به في جميع مراحله، والتنسيق مع الجهات المختلفة وحث المواطنين على التعاون والمشاركة في فعاليات التعداد المختلفة، وغيرها من أمور.

3.7.3 تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة
خلال هذه المرحلة تم إسناد مناطق العد للمشرفين على الأجهزة اللوحية من قاعدة البيانات الجغرافية المحملة على التطبيق الخاص بحزم مناطق العد، حيث تم اسناد 25 منطقة عد لكل مشرف، وقام المشرفون بعملية تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة وذلك من خلال وضع إشارات الحزم على الجدران الخارجية للمباني التي تقع على الحدود الخارجية لمناطق العد، بحيث تعكس الحدود الخارجية لمناطق العد كما هي في الخرائط الالكترونية المحملة على الأجهزة اللوحية، آخذين بالاعتبار أن التطبيق الالكتروني الخاص بهذه المرحلة والمستخدم فيها مصمم بحيث يسمح للمشرفين في بعض الحالات تعديل نقطة البداية أو الحدود الخارجية لبعض مناطق العد وضمان التطابق بين ما هو موجود ميدانياً مع الخرائط الالكترونية المحملة على الجهاز اللوحي، وقد تم في هذه المرحلة تحديد وحزم 6,831 منطقة عد موزعة على التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء منطقة (J1) في محافظة القدس والتي تشتمل على 463 منطقة عد تم تحديثها من خلال الخرائط الورقية، وقد استغرق تنفيذ هذه العملية 21 يوماً امتدت خلال الفتـرة من 15/07/2017 إلـى 07/08/2017.
4.7.3 حصر وترقيم المباني والمساكن والأسر والمنشآت
تم حصر وترقيم المباني والمساكن والمنشآت خلال الفتـرة الممتدة من 16/09/2017 إلـى 31/10/2017، من خلال زيارة جميع المباني ووضع الأرقام التعداديـة علـى مداخلها وكذلك ترقيم الوحدات السكنية بكل مبنى، وجمع البيانات الرئيسية والخصائص عن تلك المباني والوحدات السكنية واستخدامها ومعرفة عدد الأسر والأفراد الاجمالي لكل أسرة.  كذلك تم العمل على ترقيم وحصر كافة المنشآت في فلسطين واستيفاء كافة بيانات حصر المنشآت، وذلك باستخدام الأجهزة اللوحية المحمل عليها التطبيق الالكتروني الخاص بمرحلة الحصر المصمم لهذا الغرض والذي يسمح للمراقب بترقيم المباني والوحدات السكنية والمنشآت، وجمع بيانات حول خصائصهما او اضافة او حذف مباني ان لزم الأمر، وقد تم اسناد 5 مناطق عد لكل مراقب، آخذين بالاعتبار ضمان ان تكون الارقام التي كتبت على مداخل المباني والوحدات السكنية والمنشآت على الواقع متطابقة مع ما هو موجود على التطبيق والخريطة الالكترونية.

كان الهدف الرئيس من هذه العملية هو توفير مجموعة من البيانات الهامة عن أعداد المباني وخصائصها للاستفادة منها في رسم السياسات بمجال الإسكان، ويهدف حصر المنشآت الى توفير بيانات تعكس واقع هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، كما تهدف هذه العملية إلى تسهيل عمل العدادين عند تنفيذ مرحلة عد السكان.  وقد سلم المراقبون أثناء هذه العمليات كل أسرة استبياناً تذكيرياً ليتم استيفاؤه صباح يوم 01/12/2017 وذلك عن الأشخـاص الذي قضوا ليلة الإسناد الزمني للتعداد وهي 30/11–01/12/2017 في المسكن وتقديمه للعداد اثناء مرحلة العد للمساعدة في عملية عد السكان ولضمان الدقة والشمول، وكذلك تم في هذه المرحلة تسليم إدارة كل فندق استمارة خاصة لاستيفائها عن نزلاء الفندق في ليلة العد وتسليمها للعداد في مرحلة العد.

5.7.3 عد السكان
تـم تنفيذ هذه العملية  خلال الفترة ما بين 01/12/2017 إلى 24/12/2017، والتي هدفت إلى استيفاء بيانات عن ظروف السكن للأسر وخصائصها المختلفة، وكذلك بيانات عن جميع أفراد الأسرة بما فيها الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال استخدام تطبيق العد المحمل على الاجهزة اللوحية المصمم لجمع خصائص الأفراد والأسر والظروف السكنية، آخذين بالاعتبار استخدام رقم المبنى ورقم المسكن الموجود على مداخل المباني والمساكن والتي تم كتابتها في مرحلة الحصر، والموجودة على الخريطة الالكترونية المحملة على الجهاز اللوحي.  وقد تم اسناد منطقتين عد لجزء من العدادين ومنطقة واحدة لآخرون وذلك بناءً على عدد الاسر التي تم الحصول عليه بشكل أولي في مرحلة الحصر لضمان انهاء العمل في كل مناطق العد ضمن فترة العد المحددة من جهة، وضمان التغلب على مشكلة نقص أجهزة التابلت المتوفرة أثناء فترة العد.

6.7.3 الدراسة البعدية 
تعتبر الدراسة البعدية أسلوباً متقدماً لتقييم نتائج التعداد، وقد تم تنفيذها باختيار عينة عشوائية ممثلة لجميع انواع التجمعات السكانية في فلسطين، حيث بلغ حجم العينة 288 منطقة عد وهي تمثل منطقة عد واحدة عن كل منطقة اشرافية، موزعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف الدراسة البعدية الى قياس نسب شمول الأسر والأفراد بالتعداد العام للسكان والمساكن، وذلـك للخروج بتقدير عن عدد السكان الاجمالي بما يشمل نقص الشمول والاعتماد عليه في الاسقاطات السكانية وتقدير عدد السكان للسنوات القادمة، وقد تم استخدام تطبيق الكتروني خاص لجمع بيانات الدراسة البعدية مرتبط بخرائط مناطق العد وقواعد التدقيق الآلي.
تم تنفيذ العمل الميداني خلال الفترة من 3–11/01/2018 وسبقها تدريب للفريق الميداني الذي نفذها، ومن ثم بدأت الأعمال المكتبية لمراجعة البيانات الخاصة بهذه الدراسة ومطابقتها مع بيانات الأسرة والظروف السكنية التي تم الحصول على بياناتها أثناء عملية عد السكان، ومن ثم معالجتها وتحديد نسب نقص الشمول، وقد انتهت هذه العمليات بتاريخ 30/01/2018. 

8.3 معالجة البيانات 
مرحلة معالجة البيانات ما بعد عملية العد اقتصرت على عمليات فحص وتنظيف نهائي لقواعد بيانات التعداد، مع توثيق للفحوص في كافة مواضيع أسئلة التعداد العام 2017، جدير بالذكر انه ومن اجل ترميز البيانات المدخلة فقد بدأت هذه العملية منتصف كانون ثاني 2018، سبقها تصميم شاشات خاصة لعملية الترميز تشمل أسئلة الترميز ضمن استمارة الاسرة والظروف السكنية (الدول الجنسيات، التخصص العلمي، المهنة والنشاط الاقتصادي) وخصائص أخرى حول الأفراد، وأيضا شاشة أخرى لأغراض ترميز النشاط الاقتصادي ضمن استمارة المنشآت بعد الانتهاء من عملية الحصر مباشرة.  
وقد تركزت مرحلة معالجة البيانات على الأمور التالية:
1. تدقيق الانتقالات والقيم المسموح بها.
2. تدقيق التطابق والاتساق بين أسئلة الاستمارة المختلفة، وذلك بناءً على علاقات منطقية.
3. إجراء فحوصات بناءً على علاقات معينة بين الأسئلة المختلفة بحيث كان يتم استخراج قائمة بالحالات غير المتطابقة ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها وتصحيح الخطأ، بعد التأكد والعودة للميدان في الحالات التي بحاجة لذلك.  

9.3 إعداد النتائج والنشر
نتيجة توجه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 والذي من خلاله تم كسب الوقت في تنفيذ وجمع بيانات التعداد ومعالجتها، وضمان جودة أعلى للبيانات ونشر أسرع من خلال وسائل مختلفة للنشر.  تم الحصول على جودة أعلى لبيانات التعداد المدخلة في مرحلة العمل الميداني، وذلك من خلال تجهيز جميع التطبيقات المستخدمة في التعداد مترافقة مع نظام التدقيق الآلي لكشف الأخطاء واصدار رسائل تذكيرية للمشرف والمراقب والعداد للتأكد من دقة البيانات المستوفاة في كل مرحلة، وبالتزامن مع عملية جمع البيانات تم إجراء فحص يومي للبيانات المدخلة مركزياً وإعادتها للميدان للتعديل أثناء مرحلة جمع البيانات.

تم نشر النتائج الأولية للتعداد في آذار 2018 بعد اخضاع قواعد بيانات التعداد لعمليات فحص الشمول وجودة البيانات واجراء تقييم لها من واقع نتائج الدراسة البعدية، بالإضافة إلى اجراء مقارنات للمؤشرات المختلفة من واقع بيانات التعدادات السابقة والمسوح المختلفة.

تم نشر النتائج النهائية للتعداد بعد تجهيز نهائي لقواعد البيانات واعداد المقارنات مع تعدادات سابقة وبعض المسوح، وبالوسائل المختلفة من خلال الطرق التقليدية (مطبوعات) وغير التقليدية عبر شبكة الإنترنت والتقارير الاحصائية المحوسبة، وتطبيق النشر الجغرافي وعلى CDs بإتاحة عينة 20% من قواعد بيانات مؤهلة للتعداد.





































الفصل الرابع

الجودة

يتطرق هذا الفصل لجودة بيانات السكان والمساكن والمنشآت وتقييمها من خلال عرض الآليات التي تضمن دقة البيانات، والحد من الأخطاء الممكن حدوثها سواء كانت اخطاء معاينة أو غير معاينة.  

1.4 الدقة
الهدف الأساسي لبرنامج ضبط الجودة هو التقليل من وقوع الأخطاء إلى أقل حد ممكن والكشف عنها في حال وقوعها؛ حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيحها.  ومن دون استخدام برنامج كهذا قد تحتوي بيانات التعداد أخطاء كثيرة وكبيرة وعليه لا تكون هذه البيانات صالحة للاستخدام.  

1.1.4  أخطاء المعاينة  
تلك التي قد تحدث أثناء تنفيذ المسوح بالعينة وهي أخطاء سهلة القياس ويمكن تقدير نسبة الخطأ فيها بسهوله كونها ناتجة عن أخطاء في المعاينة ولكنها لا تحدث في التعدادات كونها حصر شامل لكافة السكان والمساكن والمنشآت.

2.1.4  أخطاء غير المعاينة
أما اخطاء غير المعاينة فهي أخطاء ممكنة الحدوث في أي مرحلة من مراحل تنفيذ التعدادات والمسوح.  لذا فقد دعت الحاجة عند تنفيذ التعداد إلى وضع نظام لضبط جودة ونوعية البيانات لتحقيق أعلى مستوى من الدقة، فهناك الكثير من الاجراءات التي استخدمت أثناء التخطيط للتعداد وتنفيذه.

2.4 اجراءات ضبط الجودة
ولتحقيق الفعالية المطلوبة؛ تم وضع نظام حازم لضبط الجودة في كافة مراحل التعداد، بدءاً من المرحلة التحضيرية وانتهاءً بمرحلتي معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات على قدر كبير من الدقة.  ولضبط الجودة في مرحلة التخطيط أهمية قصوى؛ لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل اللاحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلة، الوقت والإجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة العالية لبيانات التعداد. 

1.2.4 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية
تعتبر المرحلة التحضيرية من اهم مراحل التخطيط للتعداد، وقد تم العمل على عدة اجراءات في هذه المرحلة من اجل الوصول الى بيانات ذات جودة عالية: 

1. تم الاطلاع على التوصيات الدولية المعيارية في مجال تنفيذ التعدادات، ولعل أهمها دليل الامم المتحدة في تنفيذ تعداد السكان والمساكن التنقيح الثالث، إذ تم الالتزام بالتعليمات الواردة فيه من حيث كيفية تصميم الاستمارات والالتزام بالتعريفات وذلك بما يمكن من اجراء المقارنات دولياً ومع التعدادات السابقة والإيفاء بمتطلبات مستخدمي البيانات محليا ودوليا.
2. تم الاطلاع على التجارب الدولية والاقليمية في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ التعدادات، مما مكننا من تطوير الادوات والمنهجيات اللازمة في تنفيذ تعداد متطور.
3. تم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد منها قرار تنفيذ التعداد، وقرار تعيين المدير الوطني للتعداد، والتشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة إجماع وطني حول محتويات التعداد العام 2017.
4. ادراج المتغيرات التي تمثل اساساً للمقارنة مع التعدادات السابقة بالإضافة الى ادراج متغيرات جديدة تؤسس لمرحلة جديدة في الاعتماد على السجلات الادارية في التحديث.
5. عقد العديد من الاجتماعات وورش العمل بحضور مختلف مستخدمي البيانات من مؤسسات حكومية وهيئات ومؤسسات وطنية ودولية لضمان تلبية التعداد لكافة الاحتياجات وفق الامكانيات.
6. منذ الايام الاولى لتنفيذ التعداد قام الجهاز باستقدام عدد من البعثات الفنية بهدف رفع كفاءة العاملين على التعداد وتطوير مهاراتهم الفنية وكذلك للتحقق من اتباع كافة الاجراءات الدولية الموصى بها دولياً، وكانت على النحو الآتي: 
· في العام 2016 تم استقدام بعثة فنية؛ لتقييم عمل الجهاز في مجال الـ GIS حيث كان القرار قد اتخذ بتنفيذ التعداد الكترونيا مدعوما باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
· بداية العام 2017، وخلال مرحلة اعداد الاستمارات تم استقدام بعثة فنية من صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) وأخرى من الاسكوا؛ بهدف التحقق من تصميم الاستمارات بالشكل والمضمون الذي يحقق تنفيذ التعداد وفقا للتوصيات الدولية ومنهجية العمل التي سيتم اتباعها.
· في النصف الاول من العام 2017 تم استقدام بعثة فنية اخرى تتعلق بـ GIS؛ وذلك بهدف وضع خارطة طريق مستقبلية لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في انتاج البيانات وليس فقط نشرها.
· مع انتهاء مرحلة العد الفعلي للسكان وقبل تنفيذ الدراسة البعدية، تم استقدام بعثة فنية من شعبة الاحصاء في الامم المتحدة؛ وذلك بهدف تقييم الاجراءات التي تم اتباعها في تنفيذ التعداد خاصة استخدام التطبيقات وكذلك التحضير لمرحلة تنفيذ الدراسة البعدية.
· بعد الانتهاء من تنفيذ الدراسة البعدية تم استقدام بعثة فنية من الاسكوا؛ بهدف تقييم منهجية العمل التي اتبعت في تنفيذ الدراسة البعدية.
· وتم استقدام بعثة فنية خاصة بالتواصل من اجل تقييم مساعدة الجهاز في نشر البيانات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووضع خارطة طريق لنشر بيانات التعداد.
· استقدام بعثة فنية متخصصة في موضوع الـ GIS بهدف تقييم تجربة الجهاز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تنفيذ التعداد.
وقد اشارت التقارير المقدمة من الخبراء الذين نفذوا هذه البعثات وخاصة فيما يتعلق بمراجعة منهجيات العمل وتطبيق التوصيات الدولية فيما يخص الاستمارات ومنهجية الدراسة البعدية ان الجهاز قد نفذ التعداد وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية، وان الاجراءات التي تم اتباعها في جميع مراحل التعداد عكست نفسها على جودة البيانات.
7. تم تصميم التطبيقات اللوحية بالاعتماد على الاستمارات التي تم تصميمها بقدر يسمح بالتعامل مع التطبيق بوضوح وتسهيل عملية جمع البيانات ميدانياً، حيث تم الاعتماد على واجهات تطبيق سهلة الاستخدام تساعد العاملين في الميدان على استيفاء البيانات بسرعة وبالحد الأدنى من الأخطاء، وكذلك استخدام أدوات الإدخال المناسبة بحسب السؤال مثل القوائم المنسدلة.
8. اعداد واعتماد مختلف الادلة اللازمة لتنفيذ التعداد بكافة مراحله كدليل التجمعات السكانية الفلسطينية 2017 والذي تم اعداده واعتماده من قبل لجنة وطنية شكلت لهذا الغرض، التصنيف الصناعي الفلسطيني للأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev. 4) والمنبثق عن التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4)، دليل التصنيف المهني الفلسطيني حسب التصنيف الدولي المعياري للمهن (ISCO-8)، بالإضافة الى دليل ومواد العرض الخاصة بتدريب فرق العمل الميداني.
9. إعداد قواعد تدقيق آلية غاية بالدقة لتتلائم مع استخدام التكنولوجيا في هذا التعداد وتحميلها على التطبيقات، ومن أجل تنظيف البيانات المدخلة الى قاعدة البيانات والمحافظة على اتساقها وخلوها من الأخطاء قدر الإمكان مما يسهل ويسرع عملية استخراج النتائج الاولية ووصولا الى النتائج النهائية. 
10. تم تنفيذ التعداد التجريبي ميدانياً خلال الفترة 19/09/2016 – 10/01/2017 باستخدام الأجهزة اللوحية والـ GIS)) والخروج بتوصيات نهائية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.  تم خلاله اختبار معدلات الانجاز والجدول الزمني المقترح لتنفيذ العمليات الميدانية باستخدام الأجهزة اللوحية بما يشمل كافة المراحل، ووضع تقديرات للاحتياجات المادية والبشرية للتعداد، وظروف وآلية العمل مع استخدام الأجهزة اللوحية في تنفيذ التعداد، وتقييم كفاءة برامج التدريب والمدربين والوسائل المستخدمة في التدريب، واختبار سير عمل طواقم العمل الميداني وفعالية استخدام الأجهزة اللوحية في تنفيذ التعداد من بداية العمل في حزم مناطق العد وحتى الانتهاء من تنفيذ الدراسة البعدية، واختبار مدى ملائمة وفعالية تصميم الاستمارات على الأجهزة اللوحية ووضوح بنودها وصحة تسلسلها وفعالية قواعد التدقيق الآلي المحملة على التطبيقات الإلكترونية لكافة الاستمارات، واختبار فعالية الأنظمة المستخدمة لإدارة العمل الميداني ونظام الرقابة والمتابعة الميدانية، واختبار فعالية تراسل البيانات من الميدان الى المركز الرئيسي، وكذلك اختبار مدى وضوح وشمول التعريفات والتعليمات المتعلقة بوثائق التعداد في مختلف المراحل، واختبار آلية الترميز المكتبي للحقول ذات العلاقة في استمارة المنشآت واستمارة الأسرة والظروف السكنية، واختبار فاعلية الأجهزة اللوحية في ظل الظروف الميدانية حيث تم تقييم التعداد التجريبي وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على هذا التقييم.
11. اعتماد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية 2017، الذي تم الاعتماد عليه في مرحلة تحديث الخرائط التي هدفت إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية محدثة للخرائط بكافة مكوناتها من مبان ومعالم وطرق وغيرها، تم خلالها زيارة مناطق العد والتأكد من مطابقة الخرائط والصور الجوية للواقع وتعديلها، وكذلك جمع البيانات والتأكد من دقتها وصحتها وجودتها، تلاها العمل على تقسيم مناطق العد مكتبياً من خلال نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بعد ذلك تم تنفيذ مرحلة الحزم والتي هدفت إلى تحديد وتأكيد حدود مناطق العد التي تم العمل عليها خلال المراحل التالية من التعداد وهي الحصر والعد والدراسة البعدية، حيث تم ذلك من خلال الأنظمة التي وفرتها هذه المرحلة زيارة مناطق العد وتحديد حدودها وتأكيدها.  وكذلك تأكيد موقع نقطة بداية منطقة العد، وتعد هذه المرحلة استكمالا لمرحلة التحديث، حيث تم في مرحلة التحديث تعديل المكونات الداخلية لمناطق العد وتحديثها، والتأكد من الحدود الادارية للتجمعات ومسار جدار الضم والتوسع وحدود المستعمرات، ومع انتهاء أعمال الحزم تم تحديث قاعدة البيانات الجغرافية والخرائط بالكامل قبل البدء بأعمال الحصر والعد لجميع التجمعات السكانية ومناطق العد حيث تم الوصول لكل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسرة وكل فرد.
12. وبالتزامن مع كل ما سبق فقد تم العمل ايضاً على إعداد الهيكل الوظيفي للتعداد في جميع المحافظات وتقدير اعداد العاملين، كما تم تجهيز ووضع المهام لكل مستوى اداري في الهيكل الوظيفي، وتم العمل أيضاً على إعداد المواصفات التي يجب أن تتوفر في العاملين بالميدان حسب المرحلة، والعمل على حصر كافة الاحتياجات المادية واللوجستية لتكون متوفرة لكل مرحلة قبل المباشرة في تنفيذها. 
2.2.4 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية (مرحلة العمل الميداني)
من اجل ضمان ضبط ومراقبة العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أدت الى وجود أداة رقابة متكاملة حيث كان هناك العنصر الالكتروني والعنصر البشري في الرقابة وقد تمثلت بما يلي:

1.2.2.4 العنصر البشري
1. تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة ومتابعة كافة انشطة التعداد الميدانية وغيرها على مختلف المستويات الجغرافية؛ لمتابعة مستويات الاداء وجودة البيانات والالتزام بالجدول الزمني، وترأس هذه الغرفة المدير الوطني للتعداد وعضوية 11 عضواً من الادارة العليا والمدير التنفيذي للتعداد.  وكان الهدف من تشكيل هذه الغرفة متابعة العمل اولا باول واتخاذ القرارات على المستوى السياساتي لتسهيل تنفيذ التعداد في كافة مراحله. 
2. تحديد هيكلية عمل لكل محافظة تمثلت بعدة مستويات ادارية بداية من مدير التعداد في المحافظة ومساعديه ثم المشرف ثم المراقب والعداد، وقد تم العمل على تدريب كل مستوى اداري على مهامه الادارية والفنية ومسؤولياته وكيفية تنفيذها وحسب صلاحيات كل مستوى.  
3. تشكيل غرف عمليات فرعية (فنية) لجميع المواضيع في المكتب الرئيسي للجهاز من اجل القيام بعملية فحص البيانات المدخلة وإعداد كشوف الاخطاء وإعادتها الى الميدان اولا بأول.
4. عند اختيار العاملين في كل مرحلة من مراحل التنفيذ روعي اختيار افضل الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهلات علمية عالية، كما روعي عند اختيارهم أن يكونوا من نفس التجمع قدر الإمكان لمعرفتهم بالمنطقة وسهولة الاستدلال على جميع المباني والمنشآت والأسر، وقد روعي عند الاختيار خاصة المشرفين اختيارهم ممن عملوا سابقاً في مشاريع ميدانية مع الجهاز.
5. تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين في كافة المراحل مسبقاً، حيث تم تدريب مدراء التعداد في المحافظات ومساعديهم أولاً والذين قاموا بتدريب المشرفين الذين شاركوا بدورهم في تدريب المراقبين والعدادين، وتم في كل مرحلة تدريب مراعاة بأن يكون هناك كادر اضافي بنسبة من 30%-50% لمواجهة حالات ترك العمل والفصل والحالات الطارئة أو لمواجهة حالات ضعف الإنجاز، حيث شمل التدريب على جزء نظري وآخر تطبيق عملي ميداني.
6. تم اختيار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى التقييمات للعمل الميداني وممن اجتازوا امتحان التقييم في نهاية كل دورة تدريب. 
7. تم إعداد برنامج زيارات ميدانية من اجل المتابعة الفعلية للعمل الميداني للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وللإطلاع على كيفية استيفاء البيانات على التطبيقات، كذلك لمعرفة مدى تطبيق العاملين للتعليمات التي تم تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد.
8. تم وضع العديد من الآليات لمواجهة حالات الرفض من قبل بعض المواطنين خاصة في محافظة القدس والتجمعات المجاورة لها والناتجة عن المضايقات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس والمناطق المجاورة لها، ومن هذه الآليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة العمليات المركزية لمعالجة هذه الحالات، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لإقناع وطمأنة المواطنين للحد من هذه الحالات.



2.2.2.4 العنصر الالكتروني أو التقني
اشتمل العنصر الالكتروني أو التقني على أنظمة عدة ساهمت في الحصول على جودة بيانات عالية تمثلت بالآتي:

أولاً: النظام اللوحي والتطبيقات 
الانظمة والتطبيقات الالكترونية المحملة على الأجهزة اللوحية اشتملت على عدة خصائص من اجل ضمان وصول الطواقم الميدانية الى مناطق العمل المسندة لهم عليها ومراقبة عملهم بشكل آني وهي كآلاتي:
1. الاعتماد على التعريفات وبيانات الاسناد لتحميل خرائط خاصة لمناطق العد المسندة للطواقم الميدانية وتحتوي على الصور الجوية والطبقات الجغرافية الخاصة بالحدود الادارية وطبقة المعالم والمباني.
2. منع الطواقم الميدانية من جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة اليهم وذلك لضمان عدم تداخل مناطق العمل بينهم، حيث تم اعتماد توزيع العاملين بشكل يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 5 مراقبين وأن يقوم كل مراقب بالإشراف على 5 عدادين بالمتوسط، وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي 150 أسرة خلال 15 يوما.
3. تدقيق الموقع الجغرافي للطواقم الميدانية قبل الدخول إلى المباني والمنشآت عن طريق تخزين الإحداثيات الجغرافية للمبنى باستخدام نظام (GPS) ومقارنتها بالموقع الجغرافي المسجل للمبنى والتي وثقت أثناء فترة تحديث الخرائط ومنع المراقب من استكمال العمل في حال تخطت المسافة المحددة.
4. استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتحديد موقع الطواقم الميدانية بشكل دقيق وعرضها على الخارطة المركزية في الجهاز، أي تتبع الطواقم الميدانية بشكل وقتي وزماني.
5. إعطاء الطواقم الميدانية إمكانية إضافة المباني وحذفها من الخارطة الإلكترونية بناءً على مشاهدتهم لأرض الواقع. 
6. عرض بيانات المباني على الخارطة الإلكترونية برموز معينة (Symbology) وألوان مختلفة تسهل على الطواقم الميدانية تحديد حالة المباني (غير مزار وغير مكتمل ومكتمل ومحذوف ومباني غير تعداديه). 
7. تطبيق قواعد التدقيق الآلي والاتساق بحيث لا يتم تسجيل أي بيانات غير متسقة، وكذلك استكمال جميع الاسئلة حسب ترتيبها حيث ان النظام لا يسمح بالانتقال الى السؤال التالي قبل الإجابة عن السؤال السابق، كما أن النظام يقوم بإظهار وإخفاء الاسئلة حسب قواعد التدقيق الآلية المحملة عليه.
8. تبادل البيانات بين الجهاز اللوحي وقاعدة البيانات المركزية في الجهاز المركزي للإحصاء من خلال عملية المزامنة (Synchronization).
9. الاحتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات قبل عملية تناقل البيانات تلافياً لضياع أي منها.
10. تنفيذ إعادة مقابلة من قبل المشرف حيث تم استيفاء بيانات بعض المباني والوحدات السكنية والمنشآت بطريقة عشوائية منتظمة بنسبة 3% مما أنجزه المراقب في كل منطقة عد اثناء مرحلة الحصر، كما قام المراقب باستيفاء بيانات 2% من الأسر التي قام العداد باستيفائها والتحقق من شمول الأسر واتساق بيانات الأفراد، بالإضافة إلى تنبيه العدادين إلى الأخطاء التي وقع بها البعض منهم، وتهدف عملية إعادة المقابلة لفحص شمول عمل المراقب والعداد ودقة البيانات التي تم جمعها من قبلهم.
11. تنفيذ دراسة بعدية بنسبة 4% من مناطق العد بهدف فحص نسب شمول الأفراد والأسر، حيث تم إعادة العد كاملاً لجميع الأسر والأفراد في مناطق العد المختارة، حيث أظهرت الدراسة وجود نقص لشمول الأفراد بنسبة 1.7%.



ثانيا: مراقبة ومتابعة العمل في الميدان

1. نظام إدارة العمل الميداني:
يتيح هذا النظام لإدارة العمل الميداني وإدارة المقر الرئيسي استعراض البيانات على المستويين (الفردي والإجمالي)، ويقدم تقارير عن الانجاز اليومي والأداء من خلال الجداول والرسوم البيانية والخرائط الإلكترونية. ويقدم هذا النظام أيضا تقارير تفاعلية لإبقاء مسئول العمليات الميدانية والمدير الوطني وغرفة العمليات المركزية على علم بآخر تطورات العمل والانجاز والمشاكل التي قد تظهر تباعا.

2. نظام ادارة المستخدم:
وفقا للهيكل الهرمي للتعداد، تمكن مدير التعداد في المحافظة من خلال هذا النظام تحديد المشرفين ومتابعة عملهم وانجازهم، وكذلك الطاقم الذي يرأسونه (المراقبين)، بالإضافة إلى ذلك، تمكن المشرفين من تحديد مواقع المراقبين والعدادين ومتابعة عملهم وانجازهم بشكل يومي.

3. توزيع العمل:
تم اسناد مناطق العد في كل محافظة الى المشرفين من قبل مدير التعداد في المحافظة، والذين قاموا بدورهم باسناد مناطق العد الى المراقبين والعدادين. من خلال هذا الاسلوب في توزيع العمل كان هناك ضمانات لتغطية مناطق العمل بشكل كامل وكذلك ضمان عدم وجود تداخل او حتى عدم اسقاط اي منطقة عمل. 

4. تناقل البيانات:
من اجل ضمان وصول البيانات الى الخادم الرئيسي في المقر الرئيسي للجهاز، طلب من المشرفين والمراقبين والعدادين بان تتم عملية تناقل البيانات تباعا وخلال عملية جمع البيانات في كافة المراحل، وقد كان هناك تعليمات واضحة اثناء عملية عد السكان بان يتم التناقل كل ساعتين وعدم الانتظار لحين انتهاء يوم العمل.  

5. مراجعة الانجاز واعتماده:
من اجل ضبط عملية اعتماد الانجاز اليومي اثناء مرحلة الحزم، اوكل لمدير التعداد في المحافظة مراجعة الانجاز لكل مشرف ومن ثم اعتماده قبل ارسال البيانات الى الخادم الرئيسي، وكذلك الحال بالنسبة لمراجعة واعتماد العمل المقدم من قبل العدادين. وفي حال كان لمدير التعداد في المحافظة أية ملاحظات على الانجاز يتم العودة الى الميدان من اجل التعديل قبل الاعتماد بالشكل النهائي.

6. تتبع نظام تحديد المواقع (GPS):
· يسمح هذا النظام لمدير التعداد في المحافظة والمشرف والمراقب، تتبع عمل العدادين كل في منطقته، وقد يكون من تتبع مباشر (ONLINE) او مسجل (OFFLINE)، ويمكن لهم معرفة حركة العدادين اليومية ويتم عرض ذلك ايضا على الخرائط الإلكترونية.
· توفير المعلومات لحالات أو أوضاع محددة أو مخاطر محتملة مثل ضعف إشارة GPS في منطقة العد.
· اعطاء فرصة حقيقية من خلال ضبط استيفاء الاستمارة ضمن نطاق عمل العدادين في منطقة العد ومن خلال تحديد مسافة معينة قريبة من المبنى المستهدف.

7. نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
هذا النظام مكننا من ربط البيانات التي يتم جمعها في الميدان بالبعد الجغرافي، وكذلك رصد التقدم اليومي للتعداد بناء على مؤشرات الاداء والتقارير الالكترونية اليومية التي تم استخراجها من خلال نظام ادارة العمل الميداني، ويمكن تلخيص التقارير التي كان يتم استخراجها كالآتي:
1. عدد المباني في مناطق العد حسب الحالة (مكتملة، ورفض، وقيد المتابعة، ومباني غير تعدادية، وما إلى ذلك).
2.  مجموع السكان الكلي حسب الجنس، والوحدات السكنية، والأسر المعيشية، وحسب المناطق الجغرافية.
3. مقارنة عدد الوحدات السكنية وعدد السكان مع نتائج التعداد السابق والتقديرات السكانية.
4. متوسط ​​عدد السكان، والوحدات السكنية، وعدد الأسر المعيشية التي يتم انجازها يوميا في فترة العد حسب المنطقة الجغرافية.

ايضا مكننا نظام ادارة العمل الميداني من مراقبة الانحراف في بعض القيم الخاصة ببعض المؤشرات التي تم اعتمادها كمرجعية لمراقبة النتائج التي تم الحصول عليها بشكل يومي مثل عدد السكان الذي تم الحصول عليه بشكل يومي اقل أو أعلى من المتوقع، نسبة الجنس، ونسبة السكان في فئات عمرية محددة كالاطفال والشباب وكبار السن.  كذلك عدد الوحدات السكنية التي تم حصرها هل هي اقل من المتوقع ام اعلى.

تم توثيق عمليات العمل الميداني التي تصف العقبات وفقاً للتقارير اليومية المستخرجة وتحديد الحلول لمثل هذه المشاكل والعقبات، وتحويلها إلى تعليمات مباشرة ترسل إلى جميع موظفي العمل الميداني وعكس ذلك اما على كتيبات العمل والمبادئ التوجيهية للعمل في حال تطلب الامر ذلك. وقد تراكمت هذه العملية في كل مرحلة من مراحل التعداد ثم نقلت إلى المرحلة التالية للاستفادة من تجربة المرحلة السابقة. 

8. نظام معلومات ادارية مؤقت:
تم انشاء نظام إدارة خاص بالموارد البشرية؛ بهدف:
· تسجيل البيانات الخاص بكافة الموظفين المؤقتين العاملين في مشروع التعداد.
· تسجيل الحضور اليومي ومغادرة الموظفين المؤقتين العاملين في التعداد.
· تقديم معلومات عن الاجهزة اللوحية التي يستخدمها الموظفين الميدانيين.
· ضمان دفع رواتب الموظفين الميدانيين في الوقت المناسب.

9. نظام غرفة العمليات
لعب نظام غرفة العمليات (وهو جزء من نظام إدارة العمل الميداني) دوراً رئيسياً في مراقبة ومتابعة النشاطات التي قام بها العاملون في الميدان من مشرفين ومراقبين وعدادين خلال مراحل جمع البيانات، ومراجعتها وتدقيقها، وذلك من خلال ما زود به متخذ القرار في إدارة الجهاز من بيان إحصائي يعكس طبيعة العمل ومدى التزام العاملين في المشروع بالخطة المقررة وتم تدعيم نظام غرفة العمليات بعدد من التقارير تمثلت بالأشكال الآتية:
1. مؤشرات قياس الأداء والانجاز وتسليط الضوء على بعض المؤشرات الهامة بهدف توفير صورة شاملة لمتخذ القرار حول سير العمليات في الميدان؛ لغايات التأكد من تنفيذها حسب الجدول الزمني المطلوب.
2. تقارير إحصائية تبين مدى الاتساق في البيانات التي تم جمعها من قبل العاملين في الميدان.

3.2.4 آلية الضبط في مرحلة معالجة البيانات
تم العمل على عدة محاور في مرحلة معالجة البيانات في جميع مراحل التعداد حيث تم بطرق مختلفة منها:

1.3.2.4 معالجة البيانات في مرحلة العمل الميداني
1. ساعدت الخارطة المحملة على التطبيقات على منع جمع البيانات خارج حدود مناطق العد المسندة لكل طواقم العمل الميداني وكذلك ضمان عدم تداخل مناطق العمل فيما بينهم.
2. استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) ساعد على منع التكرار أو اسقاط في وحدات العد (المبنى، المسكن، المنشأة، والأسرة).
3. تطبيق قواعد التدقيق الآلي المباشر أثناء فترة جمع البيانات في جميع المراحل مما أدى الى تقليل الاخطاء حيث أن النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ للعاملين إما لتعديل البيانات أو للتأكد منها. 
4. تم الاعتماد قدر الامكان في الحصول على البيانات من الوثائق الرسمية.
5. اعداد الشاشات الخاصة بالترميز مسبقاً وتحميل ادلة الترميز عليها وفحصها من قبل المختصين في الجهاز واختيار وتدريب فريق المرمزين من الاشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، حيث تم العمل مركزيا على ترميز النشاط الاقتصادي، والمهن، والدول والجنسيات، والتخصصات التعليمية، والتجمعات السكانية.

2.3.2.4 معالجة البيانات بعد الانتهاء من مراحل التعداد
1. تم في هذه المرحلة استلام ملف بيانات نهائي وتم العمل على إجراء فحص دقيق لكافة الاسئلة والمتغيرات والتأكد من استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحص الانتقالات والتوقفات، فحص الروابط بين الاسئلة واتساقها ومنطقية الاجابات.
2. تم العمل على استخراج كشوف بالأخطاء وتعديلها، كما تم العمل على توثيق جميع الكشوف.

3.4 تقييم جودة البيانات 
عملية تقييم جودة نتائج التعداد من خلال تقدير قيم الأخطاء واتجاهاتها تعتبر عملية ضرورية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بدقة وشمول بيانات التعداد وذلك للدفاع عن مصداقية النتائج.  هناك عدة طرق وأدوات لتقييم نتائج التعداد من ناحية الشمول والمحتوى، والتي تشمل إما مصدر وحيد للبيانات (التعداد نفسه) أو من مصادر متعددة، وتم استخدام أسلوب المصادر المتعددة إما بمقارنة السجلات الفردية أو بمقارنة القيم الإجمالية. 
 
تضمنت عملية فحص جودة بيانات تعداد 2017 تطبيق عدة أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها وجودتها، والتي تركزت في عدة مجالات أهمها تنفيذ الدراسة البعدية، فحص الاتساق الداخلي للبيانات، مقارنة النتائج مع مصادر أخرى، التعامل مع غير المبين، وإجراء التحليلات الديموغرافية.  فيما يلي شرح مفصل لهذه المجالات:


1.3.4 الدراسة البعدية
الدراسة البعدية هي عملية ميدانية تم تنفيذها ضمن سلسلة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن، حيث تمت بعد انتهاء مرحلة عد السكان والمساكن، وتم تنفيذها ميدانياً من خلال فريق من العدادين الذين سبق لهم العمل في وظيفة مشرف أثناء عملية عد السكان والمساكن، وقد قام كل منهم بالعمل في منطقة عد غير تلك التي عمل بها في التعداد، حيث تم عد الأفراد المتواجدون في الأسرة ليلة الدراسة البعدية (ليلة 01/02 من شهر 01/2018).

هدفت الدراسة البعدية الى قياس نسبة شمول وجودة البيانات بعد انتهاء عملية جمع بيانات التعداد، وذلك من خلال إعادة زيارة الأسر والأفراد وجمع بعض البيانات حول أفراد الأسرة باستخدام نفس تعريف الأسرة الذي سبق اتباعه في التعداد، وتم السؤال عن بعض البيانات لخصائص أفراد الأسرة والتي تشمل العلاقة برب الأسرة والجنس والعمر وحالة اللجوء مع بعض الأسئلة الأخرى مثل مكان تواجد الفرد أثناء عملية عد السكان والمساكن.

تم مقارنة البيانات الواردة من الدراسة البعدية مع بيانات التعداد لتحديد حالة المطابقة للأسرة والأفراد، حيث تمت عملية المطابقة مكتبياً لأقسام استمارة الدراسة البعدية الثلاث لتحديد حالة المطابقة بالنسبة للأفراد المتواجدين في الأسرة ليلة الدراسة البعدية، الأفراد غير المتواجدين في الأسرة ليلة الدراسة البعدية وتم عدهم ليلة التعداد، والأفراد الذين تم عدهم في استمارة التعداد ولم يتم عدهم في استمارة الدراسة البعدية، ثم تم تحليل نتائج المقارنات للتعرف على نسب شمول التعداد لكل من الأسر والأفراد.

وصف الإطار المستخدم
إطار عينة الدراسة البعدية مثل جميع مناطق عد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017, حيث بلغ عدد مناطق العد 6,831  منطقة عد موزعة على كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء منطقة J1 في محافظة القدس.  ولتنفيذ الدراسة البعدية تم اختيار 288 منطقة عد كعينة طبقية عنقودية ذات مرحلة واحدة بطريقة تضمن تغطية كافة طبقات التصميم سواء الطبقات الفعلية أو الضمنية، حيث تم حصر جميع الأسر في مناطق العد المختارة في العينة والبالغ عددها 150 أسرة تقريبا لكل منطقة عد.

تقييم الشمول بناءً على الدراسة البعدية
تم تقدير نسب شمول الأفراد على مستوى كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء منطقة J1 في محافظة القدس، حيث جاءت نسب الشمول ونقص الشمول كالآتي:








نسب الشمول ونقص الشمول للأفراد حسب المحافظة في فلسطين

	المحافظة
	نسبة شمول الأفراد 
	نسبة نقص الشمول للأفراد

	فلسطين
	98.3
	1.7

	الضفة الغربية
	98.0
	2.0

	جنين
	98.0
	2.0

	طوباس والأغوار الشمالية
	98.8
	1.2

	طولكرم
	98.1
	1.9

	نابلس
	99.7
	0.3

	قلقيلية
	96.2
	3.8

	سلفيت
	97.7
	2.3

	رام الله والبيرة
	97.9
	2.1

	أريحا والاغوار
	100.0
	0.0

	القدس (J2)
	84.5
	15.5

	بيت لحم
	98.9
	1.1

	الخليل
	99.4
	0.6

	قطاع غزة
	98.7
	1.3

	شمال غزة
	98.7
	1.3

	غزة
	98.2
	1.8

	دير البلح
	98.8
	1.2

	خانيونس
	99.0
	1.0

	رفح
	99.7
	0.3


 
2.3.4 فحص الاتساق الداخلي للبيانات
نظراً لكون التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هو التعداد الشامل الثالث المتعلق بالسكان والأسر والأفراد والمباني والوحدات السكنية وخصائصها التفصيلية، فقد تم إعطاء أهمية قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها الاتساق الداخلي للبيانات ومقارنة النتائج مع مسوح أخرى.

بناءً على التجربة المتميزة في تنفيذ التعداد باستخدام الأجهزة اللوحية في مرحلة جمع البيانات مما ساعد في الحصول على بيانات ذات نوعية وجودة عالية، بالإضافة إلى ضمان ضبط دقة ومنطقية البيانات أولاً بأول لكل عداد من خلال آليات التدقيق الألي المحملة على الاجهزة اللوحية كذلك فحص البيانات المدخله يوميا من قبل مدير التعداد في المحافظة ومساعديه من خلال نظام إدارة العمل الميداني.

تم فحص الاتساق الداخلي لبيانات الأفراد، حيث تمثلت الآلية المتبعة باستخراج كشوف الأخطاء الاتساقية التي يجب تصحيحها أو بالبيانات المشكوك فيها للفحص من قبل مسؤولي مواضيع استمارة السكان والظروف السكنية، وتسلم هذه الكشوف إلى خيرة المراجعين تحت إشراف كامل من العمليات الفنية في إدارة التعداد.

3.3.4 مقارنة النتائج مع مصادر أخرى
تم إجراء مقارنة بين بيانات ومؤشرات من تعداد 2017 مع بيانات ومؤشرات من تعدادات ومسوح سابقة والتي تحوي مؤشرات مشتركة، حيث تم إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية والنسب المشتقة من بيانات التعداد في مجالات عدة، وقد تمت المقارنة مع مؤشرات مسح القوى العاملة 2017، إضافة للمقارنة مع نتائج تعداد 1997 و2007، وخاصة فيما يتعلق بالسكان وتوزيعهم النوعي والعمري، ومتوسط حجم الأسرة والتركيب الأسري، حيث أشارت النتائج إلى وجود اتساق بينهما.
فيما يتعلق ببيانات المسكن والظروف السكنية فقد تمت مقارنة مؤشرات التعداد مع المؤشرات المشتركة مع المسوح الأسرية، خاصة في مؤشرات عدد الغرف للمسكن، وكثافة المسكن، وبشكل عام كانت معظم النتائج متقاربة وتسير باتجاه منطقي.

تشير بيانات التركيب العمري والنوعي، التوزيع النسبي للأسر حسب نوع الأسرة، ومتوسط حجم الأسرة، إلى أن البيانات ذات جودة عالية وذلك عند مقارنة مؤشرات التعداد 2017 مع تعداد 1997 و2007 وبعض المسوح المختارة، وأن الاختلافات منطقية ومبررة وأن هناك اتساق بين المؤشرات المستخلصة من المصادر المختلفة مع مراعاة الإسناد ومنهجيات العمل بالتالي يمكن تفسير الاختلافات في حال وجدت.

	مقارنة مؤشرات مختارة 

	المؤشر
	تعداد 1997
	تعداد 2007
	مسح القوى العاملة 2017
	تعداد 2017

	نسبة الجنس
	103.2
	103.0
	103.4
	103.6

	العمر الوسيط
	16.0
	17.0
	18.2
	20.0

	التوزيع النسبي للأعمار

	0 - 14 
	47.0
	41.9
	38.8
	38.6

	15- 64
	49.5
	53.4
	58.2
	57.5

	65 +
	3.5
	3.0
	3.0
	3.2

	غير مبين
	0.1
	1.6
	0.0
	0.7

	التوزيع النسبي للأسر حسب نوعها

	شخص واحد
	3.3
	3.6
	6.7
	4.7

	نووية
	73.2
	80.5
	82.8
	84.3

	ممتدة
	23.0
	14.7
	10.4
	10.1

	مركبة
	0.5
	0.2
	0.1
	0.2

	غير مبين
	0.0
	1.1
	0.0
	0.7

	متوسط حجم الأسرة
	6.4
	5.8
	5.2
	5.1

	متوسط كثافة السكن
	2.0
	1.6
	1.5
	1.4



4.3.4 التعامل مع غير المبين
بلغ عدد حالات غير المبين في خصائص الأسر  11,177أسرة، حيث لا يتوفر لهم خصائص حول ظروف السكن أي ما نسبته 1.2% من اجمالي عدد الأسر، كما بلغ عدد غير المبين في خصائص الأفراد الرئيسية 31,938 فرداً لا يتوفر لهم خصائص باستثناء سؤال الجنس،  ويمثلون ما نسبته 0.7% من اجمالي عدد السكان.  تم التعامل مع هذه الحالات بترميزه بالرمز (9) حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة تمكن من اختيار الإجابة الصحيحة، مثل متغيرات العلاقة برب الأسرة والجنسية في استمارة الأسرة والظروف السكنية.
نسبة غير المبين لبعض المتغيرات

	المتغير
	نسبة غير المبين

	نوع المسكن
	1.20

	عدد اجهزة لابتوب[footnoteRef:6] [6:  البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.] 

	1.30

	العمر
	0.68

	الحالة الزواجية
	0.05

	الديانة
	0.75

	حالة الجوء
	0.71

	الالتحاق بالتعليم
	0.04

	العلاقة بقوة العمل
	0.05



5.3.4 استخدام أساليب التحليل الديموغرافي
يعتبر استخدام أساليب التحليل الديمغرافي لتقييم البيانات السكانية للتعدادات من الأساليب الشائعة لتقييم جودة بياناتها، حيث يتم من خلالها تقييم بيانات العمر والتركيب العمري والنوعي في المجتمع من خلال حساب مقاييس ديموغرافية لفحص وتقييم بيانات العمر ومن اجل التحقق من ذلك فقد تم:
· استخراج بعض الأرقام القياسية لقياس دقة بيانات العمر وآحاد العمر المفضلة مثل رقم مايرز (2.4)، باتشي (1.3)، ويبل (1.0)، سكرتارية الأمم المتحدة.
· حساب نسب الفئات العمرية المختلفة.
· حساب نسبة  الجنس عند فئات عمرية معينة.
· حساب نسب غير المبين للإجابات.
· فحص الاتساق الداخلي بين المتغيرات ذات العلاقة عند استخراج الجداول.

وكانت هذه النتائج منطقية ومقبولة ضمن المعايير والتوصيات.





















الجداول الاحصائية




  
اناث	90+	85-89	80-84	79-75	74-70	69-65	64-60	59-55	54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15	14-10	9-5	4-0	-2.71	-5.28	-9.5950000000000006	-14.047999999999998	-21.306999999999999	-29.526	-41.257000000000005	-57.223000000000013	-78.138999999999982	-90.027999999999992	-111.23699999999999	-129.005	-151.77199999999999	-198.154	-234.03800000000001	-238.89700000000047	-266.35399999999993	-301.73799999999869	-317.78299999999899	ذكور	90+	85-89	80-84	79-75	74-70	69-65	64-60	59-55	54-50	49-45	44-40	39-35	34-30	29-25	24-20	19-15	14-10	9-5	4-0	1.5980000000000001	3.1469999999999998	6.6619999999999955	9.6610000000000014	18.248999999999889	29.630000000000031	40.599000000000011	60.713000000000001	83.982000000000014	94.445000000000007	113.82899999999998	128.602	153.06900000000002	206.87	244.964	249.363	278.73200000000003	316.43699999999717	335.274	 الفئة العمرية   


 عدد السكان (بالألف)


النسبة Percentage	
الحركة واستخدام الأيدي	البصر	السمع	التواصل	التذكر والتركيز	1.1000000000000001	0.70000000000000062	0.5	0.4	0.4	نوع الاعاقة

النسبة


امي ملم ابتدائي اعدادي ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير دكتوراه	امي	ملم	ابتدائي	اعدادي	ثانوي	دبلوم متوسط	بكالوريوس	دبلوم عالي	ماجستير	دكتوراه	2.9	10.5	19	28.6	19.600000000000001	4.9000000000000004	13.2	0.2	0.9	0.2	
النسبة Percentage	القدس	غزة	نابلس	دير البلح 	شمال غزة	خانيونس	طولكرم	رام الله والبيرة  	بيت لحم	جنين	سلفيت	قلقيلية	رفح	الخليل	طوباس والأغوار الشمالية	أريحا والأغوار	1.9991665904401819	2.0365202593978831	2.5912538817899509	2.6725146804478186	2.757816747966924	2.8464131109417568	2.8788071694323021	3.0746478755226359	3.1699945560694589	3.2019577537351882	3.3364429567029967	3.3956662217286953	3.3972663684223612	3.7606032045240352	4.0807750154826534	4.7342334643650714	النسبة 

المحافظة


ذكور	1.5
1997	2007	2017	6.7	2.8	1.5	إناث	16.8
4.3
1997	2007	2017	16.7	8.9	4.3	سنة التعداد
النسبة

النسبة Percentage	رام الله والبيرة  	أريحا والأغوار	نابلس	طوباس والأغوار الشمالية	جنين	بيت لحم	قلقيلية	سلفيت	*القدس	طولكرم	الخليل	غزة	شمال غزة	دير البلح 	خانيونس	رفح	8.519835178153027	10.440242388844274	11.891628396233671	11.91019998885856	13.144222090130459	13.51605472239199	14.081666391139034	14.409142857142923	14.958325380161549	15.032691446484549	15.765748885117592	42.416964296825405	44.389643747504294	51.456684548785994	53.168909453665378	58.094432222034371	النسبة

المحافظة


لم يتزوج ابدا
%35.7
عاقد قرانه لأول مرة %1.6
متزوج
 %59.1
مطلق 
%0.9
ارمل 2.5%
منفصل 0.2%
غير مبين 0.0%
لم يتزوج ابدا 	عاقد قرانه ولم يتم الدخول	متزوج	مطلق 	ارمل	منفصل	35.666484393648744	1.6	59.104164797380044	0.88418778748207549	2.5449602074865885	0.2	
القدس	رام الله والبيرة  	جنين	طولكرم	نابلس	سلفيت	بيت لحم	طوباس والأغوار الشمالية	قلقيلية	أريحا والأغوار	الخليل	دير البلح 	خانيونس	رفح	شمال غزة	غزة	4.4000000000000004	4.5999999999999996	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	5.2	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	متوسط حجم الأسرة

المحافظة


فيلا دار شقة غرفة مستقلة أخرى	شقة
62.3%
فيلا	دار	شقة	غرفة مستقلة	أخرى	1.1000000000000001	35.700000000000003	62.3	0.5	0.5	
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